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  الملخص 
برز التطویر العقاري  في خضم التطورات المتسارعة التي یشھدھا النشاط التجاري    

الى مصاف الأنشطة التي فرضت أھمیتھا  في الواقع الاقتصادي . ویتم  التطویر 
العقاري بمقتضى مجموعة من العملیات المادیة الھادفة لتطویر العقارات ورفع قیمتھا 
الاقتصادیة من خلال أعمال الھدم والتشیید والبناء والصیانة وغیرھا ومن ثم التعاقد على 

عھا أو تأجیرھا . ویتم مزاولة ھذا النشاط من قبل أشخاص مرخصین بذلك یطلق علیھم بی
المطورین العقاریین انسجاماً مع طبیعة تخصص نشاطھم والذي یقتصر على الأموال 

  العقاریة بالعمل على تطویرھا .
تھ وقد حظي  نشاط التطویر العقاري بإھتمام المشرع في مختلف الدول إدراكا منھ بأھمی 

في دعم الاقتصاد العام ، وذلك بوضع القواعد المنظمة لمزاولة ھذا النشاط وبما یؤمن 
ضبط مساره نحو تحقیق الأھداف المرجوة منھ ، الأمر الذي تبدو معھ الحاجة قائمة 
لمعرفة القواعد القانونیة التي تنظم عمل القائمین بھذا النشاط وھذا ما نسعى  لتوضیحھ 

  والذي یعنى بدراسة المركز القانوني للمطور العقاري . من خلال ھذا البحث
Abstract 
In the midst of the rapid developments taking place in commercial activities, real 
estate development emerged as a significant field of the economic reality. Real 
estate development is done through a number of processes aiming at developing 
real estates and increasing their economic value, like demolition, construction, 
building, maintenance, etc., and then entering contracting for sale or lease of 
such real estates. Such activity is carried out by persons licensed to do so called 
real estate developers, in line with their specialization.  
Due to its importance, the field of real estate development has drawn the 
attention of legislators in many countries. Rules regulating such activity have 
been enacted to ensure that it achieves the intended goals. This requires 
knowledge of the legal rules regulating this field on part of those working in it. 
This paper seeks to clarify this aspect by examining the legal position of a real 
estate developer.  
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  دمةالمق
یعد الاستثمار العقاري من الأنواع الھامة للاستثمار تبعا لأھمیة العقار في حیاة        

الاشخاص سیما السكني منھ وذلك في ضل الزیادات السكانیة الأمر الذي جعل من العقار 
السكني حاجة أساسیة لا یمكن الاستغناء عنھا ، ویتم ھذا الاستثمار بواسطة توظیف 

ة في الموجودات العقاریة السكنیة منھا والتجاریة ، ویأخذ ھذا الاستثمار الموارد المالی
عملیات متنوعة ومنھا البیع والشراء والرھن والى جانب ذلك برزت عملیة التطویر 
العقاري كأحد صور الاستثمار العقاري . والذي یتم بمقتضى مجموعة من العملیات 

تھا الاقتصادیة من خلال أعمال الھدم والتشیید المادیة الھادفة لتطویر العقارات ورفع قیم
والبناء والصیانة وغیرھا ومن ثم التعاقد على بیعھا أو تأجیرھا . ویتم مزاولة ھذا النشاط 

  من قبل أشخاص مرخصین بذلك یطلق علیھم المطورین العقاریین .
مختلف یعد التطویر العقاري من الأنشطة الاقتصادیة التي حظیت بإھتمام المشرع في 

الدول إدراكا منھ بأھمیتھ في دعم الاقتصاد العام ، وذلك بوضع القواعد المنظمة لمزاولة 
ھذا النشاط وبما یؤمن ضبط مساره نحو تحقیق الأھداف المرجوة منھ ، وقد سنت لھذا 
الغرض قوانین خاصة في العدید من الدول في الوقت الذي خص فیھ المشرع العراقي 

ذا النشاط بعض النصوص المتفرقة ضمن قانون الاستثمار لتنظیم بعض جوانب ھ
. الأمر الذي  ٢٠١٥لسنة  ٥٠العراقي النافذ وبمقتضى التعدیل الثاني لھذا القانون رقم 

وھذا ما نسعى  لتوضیحھ من خلال  یبرز أھمیة دراسة المركز القانوني للمطور العقاري
ا استقراء وتحلیل النصوص القانونیة ھذا البحث عبر تقدیم دراسة مقارنة نتولى من خلالھ

المعنیة بالموضوع في قانون الاستثمار العراقي ومقارنتھا  لقوانین بعض الدول العربیة 
التي أولت اھتماما خاصا بھذا النشاط تتناسب وأھمیتھ وسنت لذلك قوانین خاصة سیما 

  في الجزائر وقطر والامارات العربیة المتحدة  .
  المطور العقاري  ماھیة: المبحث الأول

للإحاطة بماھیة المطور العقاري ینبغي اولا تعریفھ لتحدید المقصود بھ وثانیا  بیان      
ما یلزم توافره من شروط لحصول ھذا النوع من المستثمرین على الإجازة لمزاولة 

  نشاطھ وھذا ما سنتناولھ تباعاً في مطلبین .
  المطلب الأول : تعریف المطور العقاري  

التعریف بالمطور العقاري یتطلب ابتداءً تحدید المقصود بھذا المصطلح بفرع أول   أن
  وبیان أنواع المطورین العقاریین بفرع ثان .
  الفرع الأول : المقصود بالمطور العقاري 

اخذ نشاط التطویر العقاري یشكل الدعامة التي تعول علیھا الدول لجذب المستثمرین نحو 
یة بغیة دعم مواردھا الاقتصادیة ویتم بمقتضى مجموعة من                المشاریع الإستراتیج

العملیات لتطویر العقارات ورفع قیمتھا الاقتصادیة من خلال أعمال الھدم والتشیید 
والبناء والصیانة وغیرھا أملا في تحقیق الربح بواسطة إعادة بیعھا أو تأجیرھا للغیر. 

ري من قبل أشخاص مرخصین بذلك یطلق علیھم ویتم مزاولة نشاط التطویر العقا
المطورین العقاریین انسجاماً مع طبیعة تخصص نشاطھم والذي یقتصر على الأموال 
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العقاریة بالعمل على تطویرھا . وھي التسمیة التي اعتمدھا المشرع في بعض الدول 
علیھ المشرع ) . في الوقت الذي أطلق ١العربیة ومنھا قطر والامارات العربیة المتحدة (

لسنة  ٠٤/ ١١في ضل قانون الترقیة العقاریة رقم  الجزائري تسمیة ( المرقي العقاري )
والتي تعني  promotuer immbolier) ، ترجمة عن المصطلح الفرنسي ٢( ٢٠١١

) . ومن الواضح أن تسمیة المرقي مستمدة ٣بائع المساحات المبنیة أو في طور البناء (
قاریة والذي لا یخرج عموما عن اطار عملیات التطویر العقاري ، من نشاط الترقیة الع

لذلك لا نجد أثرا واضحا على اختلاف تسمیاتھ ما بین مرقي أو مطور عقاري وان كانت 
  الأخیرة شائعة في الإستعمال ومن ثم فلا قیمة لھذا الإختلاف في المسمیات . 

محدد من الأموال متمثلا ومع اقتصار النشاط الرئیس للمطور العقاري على نوع 
بالعقارات فقد اقتصر المشرع العراقي على تسمیتھ بالمطور وھذا ما لا یدل بوضوح مع 

) ٤تخصص الأخیر في الاستثمارات العقاریة مع تسلیم المشرع صراحةً بھذا التخصص (
 . ولذا نجد انھ من المناسب اعتماد المشرع لتسمیة المطور العقاري بدلا من المطور لما

تتصف بھ الأخیرة من عموم تشمل جمیع القائمین بعملیات التطویر والتحسین والانتاج 
سواء كان موضوع تلك العملیات أموال منقولة أو غیر منقولة الأمر الذي یجر في الوقت 
ذاتھ لإختلاط مفھوم المطور مع غیره من الأشخاص القائمین بالأعمال ذات الصلة 

المُصنع . فھؤلاء یقوموا بإدخال تعدیلات على المادة الأولیة بالتطویر من قبیل المُنتج و
لإظھارھا بشكل جدید أو للقیام بوظیفة جدیدة . ولكل ھذا نجد انھ حري بالمشرع العراقي 

  اطلاق تسمیة المطور العقاري على الشخص القائم بعملیات تطویر العقارات .  
ة من صور الاستثمار ، الأمر الذي وینبغي التأكید أن نشاط التطویر العقاري یعد صور

یفید بانطباق وصف المستثمر على الشخص الذي یزاول ھذا النشاط  ، وھو ما یعني 
بطبیعة الحال أن المطور العقاري ھو شخص حاصل على اجازة استثمار من الجھة 

على أن تخصصھ في نوع محدد من الانشطة ) . ٥(المختصة عراقیا كان ام اجنبیا
المتنوعة ھو ما أضفى علیھ خصوصیة تمیزه عن سائر المستثمرین كونھ  الاستثماریة

  یعنى بأعمال التطویر العقاري والتي تتصل بالثروة العقاریة للدولة .
وقد دعت ھذه الخصوصیة المشرع التدخل لتحدید المقصود بالمطور العقاري من      

الاولى من قانون الإستثمار  خلال ایراد تعریف محدد لبیان المقصود بھ ، وذلك  بالمادة

                                                        
وقانون حسابات ضمان التطویر العقاري الامѧاراتي    ٢٠١٤لسنة  ٦قانون التطویر العقاري القطري رقم وذلك بمقتضى  - ١

 . ٢٠٠٧لسنة  ٨رقم 
الخѧاص بالترقیѧة العقاریѧة     ٥٧/  ٨٦لجزائري على المطور ففي ضѧل قѧانون رقѧم    تعددت التسمیات التي اطلقھا المشرع ا - ٢

/   93مѧن المرسѧوم التشѧریعي     03اسماه بالمكتتب في حین اطلق علیھ تسمیة متعامل في الترقیة العقاریة من خلال المادة 
  .105/ رقم 01ومتعھد  في الترقیة العقاریة في المرسوم التنفیذي   03

ء الدین محمد ابراھیم ،  التطویر العقاري ( دراسѧة مقارنѧة ) ، دائѧرة القضѧاء ، أبѧو ظبѧي  الطبعѧة الاولѧى ،         نقلا عن ولا - ٣
  .  ٥٢،  ص  ٢٠١٤

ѧѧѧѧي قѧѧѧѧѧѧѧانون الإسѧѧѧѧѧѧѧتثمار                                                                   - ٤ ѧѧѧرع فѧѧѧѧѧѧѧا المشѧѧѧѧѧѧѧي أوردھѧѧѧѧѧѧѧوص التѧѧѧѧѧѧѧاص النصѧѧѧѧѧѧѧكل خѧѧѧѧѧѧѧھ بشѧѧѧѧѧѧѧدل علیѧѧѧѧѧѧѧا تѧѧѧѧѧѧѧذا مѧѧѧѧѧѧѧوھ
 .   ١٠،   ١٢/ ١والتي تناولت اختصاص المطور وحقھ في تملك العقارات ، ینظر منھا المواد 

ة لسن ١٣بدلالة ما أورده المشرع من تعریف للمستثمر بالمادة الاولى / تاسعا وعاشرا  من قانون الاستثمار العراقي رقم  - ٥
 المعدل والتي حددت وبالتعاقب المقصود بالمستثمر العراقي والمستثمر الأجنبي . ٢٠٠٦
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والتي جاء فیھا ( ثاني عشر / المطور كل شخص طبیعي أو معنوي حاصل على اجازة 
استثمار للمشاریع الإستراتیجیة في قطاعي بناء المدن السكنیة والمناطق الاستثماریة أو 
أي قطاع تنموي آخر تقع خارج التصمیم الأساس تقترحھ الھیئة ویوافق علیھا مجلس 

  لوزراء ).ا
  ویلاحظ على النص الآتي :

استھل المشرع تعریف المطور بعبارة ( كل شخص طبیعي أو معنوي حاصل على  - ١
اجازة استثمار ) وھذا ھو المستثمر على حد قول المشرع في المادة ذاتھا . وعلیھ كان 

  بالإمكان الاستغناء عن ھذه العبارة بكلمة المستثمر لتجنب الزیادة في النص .
سعى المشرع لتحدید الأنشطة الإستثماریة التي یمكن للمطور مباشرتھا متمثلةً بــ  - ٢

(للمشاریع الإستراتیجیة في قطاعي بناء المدن السكنیة والمناطق الاستثماریة ) ونعتقد أن 
المشرع لم یتمكن من حصر نطاق ھذا النشاط بدقة . والأدل على ذلك أنھ استخدم لفظ ( 

شیر الى نوعین محددین من الأنشطة الاقتصادیة وحسب غیر انھ عاد قطاعي ) وھو ما ی
وفتح الباب امام المطور  لإمكان مزاولة نشاطھ في أي قطاع تنموي آخر بعد موافقة 

  الجھة المعنیة كما ورد التأكید على ذلك بالنص المتقدم .
المناطق استخدم المشرع تعبیراً واسعاً عندما أشار لمزاولة المطور لمشاریع  - ٣

الاستثماریة . ولا یوجد ما یحدد قانونا المقصود بھذه المناطق ، وھو ما یدعونا للإعتقاد 
بأن المشرع بذلك أي نشاط اقتصادي غیر بناء المدن السكنیة وان كان ذو صلة بالبناء 
ولكن لغرض آخر غیر السكن كأن یكون تجاري من قبیل بناء المجمعات التجاریة . لذلك 

ان من المناسب لو اقتصر المشرع على تحدید نطاق عمل المطور للقیام نجد انھ ك
  بالأعمال اللازمة لبناء وتطویر العقارات دون تقییدھا بغرض محدد . 

وبناءً على ما تقدم یمكن القول أن المطور ھو مستثمر متخصص في مجال تطویر    
للأغراض السكنیة وغیرھا ،  العقارات لرفع قیمتھا الإقتصادیة بالعمل على إقامة المباني

وبصفتھ مستثمر فھو حاصل على اجازة استثمار من الجھة المختصة بطبیعة الحال غیر 
أن خصوصیة عملھ ھي التي تمیزه عن غیره من المستثمرین وھو مجال النشاط الذي 

  یتخصص بھ . 
د من وعلى الصعید العربي فقد حظي نشاط التطویر العقاري بإھتمام المشرع في العدی

الدول كما وضعت لتنظیم أحكامھ قوانین خاصة ، وقد كان التعریف بالمطور العقاري 
  من الأولویات التي عنت ببیانھا .

وفي ھذا الصدد عرف المشرع القطري بالمادة الثانیة من قانون تنظیم التطویر    
المطور العقاري بأنھ ( كل شخص طبیعي أو معنوي  ٢٠١٤لسنة  ٦العقاري رقم 

خص بمزاولة أعمال التطویر العقاري ) وإذا كان المشرع القطري حرص على مر
التأكید على أمرین وھما طبیعة شخصیة المطور العقاري ( وذلك بالتأكید على إمكانیة 
مزاولة نشاط التطویر العقاري على الأشخاص الطبیعیة والمعنویة ) ، وشرط الحصول 

  على الإجازة . 
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زائري المرقي العقاري بأنھ كل شخص طبیعي أو معنوي كما عرف المشرع الج    
یبادر بعملیات بناء مشاریع جدیدة او ترمیم أو إعادة تأھیل أو تجدید أو إعادة ھیكلة أو 
ترمیم بنایات تتطلب أحد ھذه التدخلات أو تھیئة وتأھیل الشبكات بقصد بیعھا أو تأجیرھا 

و عمل تجاري كونھ یسعى لتحقیق . الأمر الذي یدل وبوضوح على أن عمل المطور ھ
الربح من خلال المضاربة على الفرق بین  سعر شراءه أو استئجاره الأرض وتشیید 
المباني علیھا وسعر بیعھا أو تأجیرھا الى وحدات مفرزة  . وعلیھ یخرج من مفھوم 
المطور العقاري من یعمد لشراء الأرض ویعمل على تطویره بإقامة ما یلزم من مباني 

یة لإحتیاجاتھ الخاصة كالسكن أو مستلزمات تجارتھ . ویفسر فقدان صفة المطور تلب
العقاري في ھذا الفرض بغیاب عنصر الوسطیة إذ یفترض أن یكون المطور وسیطا بین 
مشتري الوحدات المفرزة ورجال الفن ( من عمال ومھندسي البناء ) حتى تتحقق العبرة 

  ) .١( المرجوة من عملیات التطویر العقاري
ومن مجمل ما تقدم یتضح  أن نشاط المطور العقاري یتمثل بمراحل مترابطة أولاھا     

، شراء أو استئجار العقار سواء كان مبني أم غیر مبني وثانیھا ، تطویرھا وذلك بالقیام 
بالأعمال المادیة لبنائھا أو تحسینھا أو صیانتھا وغیر ذلك وعلى نحو یجعلھا صالحة 

ص لھا ، لتبدأ بعد ذلك مرحلة بیع أو تأجیر ما قام بتطویره من منشئات للغرض المخص
للجمھور على شكل وحدات  مفرزة سعیا لتحقیق الربح . وھذا ما قد یحدث والمنشئات 

  في طور الإنشاء أو بعد اتمام انشائھا . 
  الفرع الثاني : أنواع المطورین العقاریین
یین وبحسب الزاویة التي ینظر إلیھم منھا ونبین ثمة أنواع یصنف إلیھا المطورین العقار

  -تباعا أبرز تلك الأنواع :
  أولاً : المطور العقاري الرئیسي والمطور العقاري الثانوي (الفرعي)

تشیر بعض القوانین المعنیة بالتطویر العقاري الى تصنیف المطورین العقارین الى     
ھذا التصنیف الى علاقة كل منھما  ) . ویستند٢مطور رئیسي وآخر ثانوي أو فرعي (

بمشروع التطویر العقاري ، ففي الوقت الذي یبادر فیھ المطور الرئیس بأعمال التطویر 
العقاري ابتداءً كونھ صاحب الفكرة ویأخذ على عاتقھ ما یلزم من أعمال مادیة لتنفیذھا ، 

لجزء من ذلك یأتي المطور الثانوي وبصورة لاحقة لتكملة أعمال التطویر العقاري 
  المشروع بمقتضى اتفاق یربطھ بالمطور الرئیسي . 

وفي ھذا الشأن عرف المشرع الإماراتي المطور الثانوي بأنھ ( كل من یطور جزء     
) ، ومن جھتھ فقد عرف ٣من مشروع عقاري عائد لمطور رئیس بموجب اتفاق بینھما )(

قانون الإستثمار بأنھ ( كل شخص المشرع العراقي المطور الثانوي بالمادة الاولى من 
طبیعي أو معنوي تنتقل الیھ ملكیة جزء من المشروع الاستثماري لغرض تطویره ضمن 

                                                        
، رسالة ماجستیر مقدمة  ٠٤/  ١١أو محمد حیاة ، النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر على ضوء احكام القانون  - ١

 .  ٣٢ص  ٢٠١٥الجزائر ،  –ي وزو تیز -الى كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، 
  ٢٠٠٨) لسنة ١٣رقم ( قانون تنظیم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي ینظر منھا المادة الثانیة من - ٢
 . ٢٠٠٨لسنة  ١٣وذلك بالمادة الثانیة من القانون المحلي لإمارة دبي رقم  - ٣



  ١٢٨  
 
 

مشاریع المدن السكنیة الكبرى والمناطق الإستثماریة الآمنة أو أي قطاع آخر تقترحھ 
  الھیئة ویوافق علیھ مجلس الوزراء وفقاً للتصمیم الأساس للمشروع ) . 

  لى التعریف :ویلاحظ ع
وان لم یذكره -أن وجود مطور ثانوي یشیر وبلا شك لوجود شخص آخر یقابلھ  - ١

وھو المطور الرئیسي والذي تنقل بواسطتھ ملكیة جزء من المشروع  -النص 
  الاستثماري للمطور الثانوي . 

لم یرد في التعریف ما یؤكد على ضرورة حصول المطور الثانوي على إجازة  - ٢
على غرار المطور العقاري الرئیسي . وھذا لا یفھم معھ اطلاقا إعفاء المطور  الاستثمار

الثانوي من الإجازة  وذلك لأن المطور الثانوي بطبیعة الحال مستثمر لذا ینبغي حصولھ 
على الإجازة قبل مزاولة نشاط الإستثمار العقاري كأي مستثمر آخر . وھذا ما تداركھ 

ج بتأكیده على تمتع المطور الثانوي بمزایا  قانون الإستثمار  / ثانیا/ ١٠المشرع بالمادة 
من تاریخ حصولھ على إجازة استثمار الجزء المنقول الیھ من المشروع الاستثماري  ، 

  الأمر الذي یفید بطبیعة الحال حصول المطور الثانوي على إجازة الجزء المنقول الیھ .
بنطاق محدد متمثلا بالمشاریع السكنیة  حاول المشرع تقیید نشاط المطور الثانوي - ٣

) والذي لا ١وھذا ما لا نحبذه تبعا لارتباط نشاط المطور الثانوي بالمطور الرئیس (
یتحدد بدوره بالمشاریع السكنیة وإنما یتعداھا للمشاریع غیر السكنیة التجاریة منھا أو 

لثاني بأي قطاع آخر الصناعیة ، ولعل ھذا ما أدركھ المشرع بإجازتھ لتعامل المطور ا
  تقترحھ الھیئة ویوافق علیھ مجلس الوزراء.

وعلى أیة حال یتضح إن المطور الثانوي یحصل على المشروع الاستثماري الذي یتولى 
تطویره بوساطة المطور الرئیسي ، وقد یلجأ المطور لھذا التصرف بغیة الحصول على 

ویر العقاري للجزء المتبقي من مشروعھ الموارد المالیة الكافیة لتغطیة نفقات أعمال التط
الإستثماري  . ویحدث ذلك بأن یبیع الأخیر جزء من مشروعھ  لمستثمر آخر لیتولى 

في   -أي المطور الثانوي  –بذاتھ القیام بالأعمال اللازمة لانجاز عملیة التطویر . وھو 
لیس لمصلحة المطور قیامھ بتلك الأعمال إنما یعد مالكاً لذلك الجزء یعمل لحساب نفسھ و

الرئیس ، فیقوم بأعمال التشیید والترمیم وغیرھا من الأعمال اللازمة للتطویر ثم 
التصرف بھدف تحقیق الربح على شكل وحدات سواء كانت سكنیة أو غیر ذلك . ولا 
یوجد قانوناً ما یحدد مقدار جزء المشروع الإستثماري والذي تسبغ ملكیتھ على الشخص 

ثانوي ، فالأمر مرتبط بالإتفاق الذي یربطھ بالمطور الرئیسي والذي صفة المطور ال
یحدد مقدار ذلك الجزء شأنھ وسائر الآثار المترتبة علیھ ، مما یحتمل معھ تعاقد المطور 
الرئیس مع أكثر من مطور ثانوي في ذات الوقت كلٌ بحدود مقدار معین من المشروع 

ة الحال أن للمطور الرئیس التصرف بكامل الإستثماري . على أن ھذا لا یعني بطبیع
مشروعھ بصورة أجزاء ولمطورین مختلفین وذلك في ضل تقیید المشرع العراقي لحق 

                                                        
 لمطور الرئیسي .  باعتباره  یحصل على مشروع التطویر العقاري بواسطة ا - ١



  ١٢٩  
 
 

% من ٦٠المطور العقاري في التصرف بمشروعھ الاستثماري بما لا یزید عن 
  ). ١المشروع (

ن المشروع فأن المطور الثانوي لا یمكنھ التنازل عن الجزء الخاص بھ م ومن جھتھ  
الاستثماري الى مطور ثانوي آخر خلال مرحلة تطویره ، إذ قید المشرع إمكانیة 

) ونعتقد بأن ھذا الشرط یجد تبریره في حرص ٢التصرف بھ بشرط انجازه بشكل كامل (
  المشرع على ضمان اكمال عملیة تطویر المشروع .

  ثانیاً: المطور العقاري الطبیعي والمطور العقاري المعنوي 
وكما تشیر التسمیة فإن المعیار الذي یستند الیھ ھذا النوع من المطورین العقاریین   

وفقا لما تفرضھ  یرتبط بطبیعة شخصیة المطور ، وما إذا كان شخصا طبیعیا أو معنویا
القوانین المعنیة من قیود بشأن شخصیة المطور وبحسب توجھ السیاسة التشریعیة لكل 

  دولة .
ي تجیز فیھ بعضھا للأشخاص الطبیعیة والمعنویة ممارسة نشاط ففي الوقت الذ  

التطویر العقاري ، تقصر اخرى ھذا النشاط على نوع محدد من الأشخاص وحسب ، 
والذي بدوره قد یكون طبیعیا أو معنویاً على النحو الذي سنتولى تفصیلھ لاحقا لدى 

  التعرض لشروط الترخیص للمطور العقاري .
  مشاریع السكنیة و مطور المشاریع غیر السكنیة   ثالثا : مطور ال

انطلاقا من نوع المشاریع العقاریة یقسم جانب من الفقھ المطورین العقاریین الى 
مطوري المشاریع السكنیة الى جانب مطوري المشاریع غیر السكنیة التجاریة منھا أو 

ویر العقاري غیر الصناعیة . فمع أن المطور العقاري یختص بشكل عام بعملیات التط
أن الغرض الذي تخصص لأجلھ تلك العملیات وما إذا كان لأغراض السكن أو غیرھا 
ھو الذي یصنف المطورین وفقاً لھذا الإتجاه الى مطوري المشاریع السكنیة ومطوري 
المشاریع غیر السكنیة تبعا لما یحتاجھ مزاولة كل من ھذه المشاریع من متطلبات خاصة 

ى . وتبدو أھمیة ھذا التقسیم في ضمان توافر الخبرة لدى المطور كل تختلف عن الاخر
في مجال تخصصھ الأمر الذي یتیح للفرد أمكانیة التوجھ نحو المطور ذو الخبرة النوعیة 

  ) .٣بما یعطي المصداقیة والاطمئنان لھم(
لا یوجد ومع ما لھذا التقسیم من أھمیة من الناحیة العملیة غیر انھ تقسیم فقھي محض ف  

ما یمیز قانونا بین المطورین العقاریین سواء بشروط الحصول على الإجازة  أو أحكام 
ممارسة النشاط تبعاً لنوع ما یحترفوه من مشاریع الأمر الذي یتیح للمطور العقاري 
وبحدود إمكاناتھ المادیة والفنیة إقامة المشاریع السكنیة والتجاریة وغیرھا سواء في وقت 

  التعاقب . واحد أو ب
  

                                                        
یخضع تصرف المطور الرئیسي بالمشروع الإستثماري والذي تسبغ ملكیتھ على الشخص صفة المطور الثѧانوي لقواعѧد    - ١

  قانونیة خاصة سنتولى تفصیلھا لاحقا .
 من قانون الاستثمار العراقي النافذ .  -/ ثانیا / و ١٠ینظر المادة  -٢
 . ٦٥،  ص  ٢٠١٤، مصدر سابق ، د. ولاء الدین محمد ابراھیم  - ٣



  ١٣٠  
 
 

  إجازة التطویر العقاري : المطلب الثاني
لا یمكن للشخص وبصرف النظر عن طبیعتھ وإمكاناتھ المادیة أو الفنیة الاضطلاع 

). ١بمشروع التطویر العقاري ما لم یكن مجازاً من الجھة المختصة للقیام بذلك (
القانونیة المطلوبة وأن وللحصول على تلك الإجازة ینبغي ابتداءً أن تتوافر فیھ الشروط 

یبادر ثانیا للقیام بالإجراءات القانونیة للحصول علیھا ، وھذا ما سنبحثھ تباعا في فرعین 
   .   

  الفرع الأول : الشروط القانونیة للحصول على إجازة التطویر العقاري  
ثمة شروط ینبغي توافرھا في الشخص للحصول على الإجازة والتي تؤھلھ لمزاولة    
   -اط التطویر العقاري والتي سنبینھا تباعاً :نش

  أولاً : اتخاذ الشكل المطلوب قانوناً 
سبق التنویھ الى تباین موقف التشریعات بشأن تحدید نوع الأشخاص الذین یسمح لھم    

بمزاولة نشاط التطویر العقاري . إذ اعتمدت بعضھا اتجاھا یمكننا وصفھ بالضیق كونھ 
نوع واحد من الأشخاص على غرار موقف المشرع السعودي  یقصر ھذا النشاط على

) . ولعل ٢والذي قصر ھذا النشاط على الأشخاص المعنویة دون الأشخاص الطبیعیة (
ھذا یعود  لتقدیر المشرع للكفاءة المالیة التي تتمتع بھا عادةً الأشخاص المعنویة وتحدیدا 

لأعباء التي تستدعیھا ھذا النوع من الشركات التجاریة والتي تجعلھا قادرة على تحمل ا
  المشاریع الضخمة والتي قد تعجز عنھا الجھود الفردیة .

غیر أن ھذا التصور لا ینفي وجود أشخاص قادرین بجھودھم الفردیة على تغطیة    
التكالیف اللازمة لھذه المشاریع ولدیھم من الخبرات الفنیة ما یؤھلھم لاحتراف ھذا 

ا حدا بالمشرع للسماح للأفراد الطبیعیة بمزاحمة الأشخاص النشاط . ولعل ھذا م
) تمیل ٣المعنویة للحصول على رخصة التطویر العقاري ،  إذ نجد أن قوانین اخرى (

نحو التوسع في نطاق الأشخاص المسموح لھم بمزاولة ھذا النشاط وعدم حكره على نوع 
على حدٍ سواء احتراف  محدد وذلك من خلال السماح للأشخاص الطبیعیة والمعنویة

نشاط التطویر العقاري .فالمطور قد یكون شخصا أو مؤسسة شخصیة مرتبطة بمالكھا ، 
) ٤وقد یكون شخصا معنویا كبنك أو شركة عقاریة مع توافر الشروط المقررة قانونا (

وھذا ما تبناه المشرع العراقي عندما استھل تعریف المطور بأنھ ( كل شخص طبیعي أو 
..) بالمادة الاولى / ثاني عشر من قانون الإستثمار النافذ ، والواقع أن ھذا معنوي .

                                                        
من قانون الترقیة العقاریة الجزائري  ،  4/ ثاني عشر ) من قانون الاستثمار العراقي ، والمادة ١وھذا ما اكدتھ المادة(  - ١

  من قانون التطویر العقاري القطري . ٢والمادة 
قاریة على الخارطة المطور بأنھ ( الشخص ذو الصفة فقد عرفت المادة الاولى من اللائحة التنفیذیة لنظام بیع وحدات ع  - ٢

 المعنویة المرخص لھ بمزاولة نشاط شراء العقارات من أجل تطویره وبیعھا ) .
منѧھ ، و قѧانون تنظѧیم نشѧاط الترقیѧة العقاریѧة الجزائѧري رقѧم          ٢، ١ینظر منھا قانون التطویر العقاري القطѧري بالمѧادة     - ٣

 ٢٠٠٧لسѧنة   ٨الثالثة منھ ، وقانون حسابات ضمان التطویر العقاري فѧي إمѧارة  دبѧي رقѧم     بالمادة   2011 لسنة  04/11
 الفقرة ج منھ . ٢بالمادة / 

 ٢د. جاسم علي الشامسي ، مسؤولیة المطور العقاري وحقوق المستثمر في دبي بدولة الامارات العربیة المتحدة ، ص   - ٤
   https://www.arabruleoflaw.org، دراسة متاحة على الموقع 
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التوجھ یحسب لصالح المشرع كونھ یفتح باب المنافسة ما بین الأشخاص الطبیعیة 
والمعنویة لولوج ھذا النوع من المشاریع الھامة ولا تخوف من ذلك على مصالح 

  لشروط المقررة قانوناً . المتعاملین معھم طالما توافرت فیھم سائر ا
وارتباطا بذلك فإنھ وفي ظل عدم تحدید ماھیة الأشخاص المعنویة بشكل معین فإنھ 
یصبح متاحاً أمام جمیع تلك الأشخاص وتحدیدا جمیع الشركات التجاریة وعلى اختلاف 
أشكالھا القانونیة المعروفة احتراف ھذا النوع من الأنشطة . كما إن عموم النص یفید 

لسماح لأشخاص القانون العام والخاص الحصول على الإجازة للإستثمار في مجال با
  التطویر العقاري . 

  ثانیاً : التمتع بالأھلیة القانونیة 
ینبغي لمزاولة أي نشاط تجاري تمتع الشخص بالأھلیة القانونیة على نحو یجعلھ قادراً    

یة . وھذا ما ینطبق على نشاط على تحمل أعباء  ھذا النشاط وما ینشأ عنھ من مسؤول
التطویر العقاري باعتباره أحدى صور العمل التجاري ینصب على شراء أو استئجار 
العقارات لغرض تطویرھا ومن ثم بیعھا أو إعادة تأجیرھا وكسب ما یترتب على ذلك 

  من ربح . 
ثمار في مجال وعلیھ فالتمتع بالأھلیة یعد شرطاً ینبغي توافره في طالب إجازة الإست      

) ومع خلو قانون الإستثمار العراقي من نص یتطلب ذلك بشكل ١التطویر العقاري (
خاص فھذا لا ینفي ضرورة تمتع المطور العقاري بالأھلیة القانونیة سیما وأن عملھ 
یحتاج لإمكانات مادیة ضخمة ویتصل بالثروة العقاریة للدولة  الأمر الذي یتطلب فیمن 

الأھلیة القانونیة الكاملة التي تضمن قدرتھ على تحمل ما یترتب على ذلك یتولاه التمتع ب
من مسؤولیة  . الأمر الذي یسھم بالنتیجة في حمایة مصالح الغیر من المتعاملین مع 
المطورین العقاریین ، یستوي في ذلك أن یكون شخصاً طبیعیاً أو معنویا ، وھو ما 

ر سنة دون التعرض لأي من عوارض الأھلیة یقتضي إكمال الفرد الطبیعي الثامنة عش
  أما الأشخاص المعنویة فھي مؤھلة قانوناً للقیام بأي عمل 

) ومنھا الإستثمار في مجال التطویر ٢یدخل ضمن الأغراض المبینة في سند إنشاءھا (
  العقاري   

  ثالثاً : التمتع بجنسیة الدولة المانحة لإجازة الإستثمار 
لمعتمدة دولیا لجذب رؤوس الأموال لتوظیفھا في مختلف المشاریع من الوسائل الفاعلة ا

الاقتصادیة الحیویة التخلي عن شرط الجنسیة وفتح أبواب الاستثمار بوجھ المستثمرین 
الأجانب الى جانب مواطنیھا . وھذا ما یمكن تلمسھ بشكل خاص في نطاق الإستثمار 

لى جانب الوطني التقدم للجھات المعنیة بالتطویر العقاري ، إذ یمكن للمستثمر الأجنبي ا
  بطلب الحصول على الإجازة اللازمة لمزاولة نشاط التطویر العقاري .

                                                        
من قانون الترقیة العقاریة الجزائري لمنح الاعتماد لطالب ممارسة مھنة المرقي العقاري بالنسبة للشخص  ٦تطلبت المادة  -١

  سنة على الأقل .     ٢٥الطبیعي ان لا یقل عمره عن 
 ) من القانون المدني العراقي .   ٤٨/٤) والمادة ( ٩١ینظر المادة ( - ٢



  ١٣٢  
 
 

فبالرجوع لقانون الإستثمار العراقي النافذ نجد أن النصوص المعنیة بالتطویر العقاري    
اط من قبل لا تضع قیوداً بشأن المطور العقاري ، الأمر الذي یفید إمكان مزاولة ھذا النش

العراقیین والأجانب أفراداً كانوا أم شركات وبمراعاة ما یقرره القانون من أحكام بھذا 
الشأن ، سیما في ضل تأكیده صراحةً على منح المستثمر الأجنبي الحق في تملك 

  ) . ١العقارات ضمن حدود الأراضي العراقیة (
ي ھذا الشأن بین الشخص وخلافاً لذلك نجد أن بعض القوانین المقارنة میزت ف   

الطبیعي والشخص الأجنبي وذلك عندما فرضت ضرورة التمتع بجنسیتھا كشرط 
للحصول على إجازة الإستثمار في مجال التطویر العقاري بالنسبة للمطورین الطبیعیین 
دون المعنویین منھم ، وفي ھذا الشأن أكد المشرع القطري على حصر ممارسة مھنة 

خل الحدود القطریة بالنسبة للشخص الطبیعي على القطریین حصراً المطور العقاري دا
في الوقت الذي أجاز فیھ للشركات الأجنبیة   الى جانب الشركات الوطنیة الإستثمار في 

) . ونعتقد بأن تبریر ھذا ٣) . وھذا ما نھجھ أیضا المشرع الجزائري (٢التطویر العقاري(
والمعنوي یكمن في ضمان حقوق المتعاملین مع التمییز بین المطور العقاري الطبیعي 

المطور الطبیعي بتیسیر وصول دائنیھ لأموالھ والتنفیذ علیھا وھذا ما یمكن تحقیقھ بشكل 
أكبر حال كونھ من مواطني الدولة ولیس أجنبیاً ،  فضلا عما یرتبھ الحصول على إجازة 

وھذا الحق عادةً ما تقره  التطویر العقاري من اكتساب المطور للحق في تملك العقار ،
الدول لمواطنیھا دون الأجانب ، وإذا كان ھذا التبریر قد یبدو مقبولاً من الناحیة النظریة 
غیر أن أھمیتھ قد تضعف من الناحیة العملیة وذلك في ضل خضوع المطورین لذات 

ة والمؤھلات النظام القانوني أفرادا كانوا أم أشخاصاً معنویة . فالضمانات المالیة المطلوب
المعتمدة لمنح إجازة التطویر العقاري تخضع لقواعد قانونیة واحدة الأمر الذي تضعف 
معھ أھمیة التمییز بین المطور الطبیعي والمعنوي فیما یخص شرط الجنسیة فضلا عما 

ذوي  –وبالتحدید الأفراد منھم  –یرتبھ ھذا التمییز من عزوف المستثمرین الأجانب 
  دیة والفنیة القادرة على النھوض بمشاریع التطویر العقاري . الإمكانات الما

  رابعاً : التمتع بالملاءة المالیة الكافیة والمؤیدة من مصرف مالي معتمد . 
لا یخفى أن الإستثمار في المشاریع العقاریة یعد من المشاریع الضخمة التي تحتاج لرأس 

ة لتطویرھا وتأمین مصالح المتعاملین مال یكفي لتغطیة مصاریف القیام بالأعمال اللازم
معھا في الوقت ذاتھ . وھذا ما جعل التأكید على الكفاءة المالیة من الشروط الھامة التي 
ینبغي توافرھا  في الشخص المتقدم بطلب الحصول على إجازة استثمار في مجال 

  ).٤التطویر العقاري على النحو الذي یؤمن مواصلة المطور العقاري عملھ (

                                                        
 من قانون الإستثمار العراقي . ١٠نص المادة ینظر  - ١
 ٢٠١٤لسنة  ٦/ أولا وثانیا من قانون تنظیم التطویر العقاري القطري رقم  ٣ینظر المادة  - ٢
 . ٨٢١ – ١٤والمرسوم التنفیذي رقم   ٠٤-١١ینظر منھا  قانون الترقیة العقاریة الجزائري رقم  - ٣
على أنھ (  یجب أن یبادر  ٠٤ -١١من قانون الترقیة العقاریة  رقم  ١٢بالمادة   وفي ھذا الشأن اكد المشرع الجزائري - ٤

 بالمشاریع العقاریة المعدة للبیع أو الإیجار محترفون یملكون المھارات في ھذا المجال والقدرات المالیة الكافیة ) 
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وفي الوقت الذي لم یفرد فیھ المشرع العراقي نصوصاً خاصة لتنظیم الإجازة الممنوحة 
للمطورین العقاریین نجد أن حصول المطور على إجازة الإستثمار تخضع للقواعد 
المقررة بقانون الإستثمار والتي تسري على عموم المستثمرین ومنھم المطورین 

منھ على ان المتطلبات اللازم تضمینھا في  ١٩ة العقاریین ، وفي ھذا الشأن أكدت الماد
طلب الحصول على الإجازة ( .. خطة تمویل المشروع مقترنة بضمان جھة التمویل من 
مؤسسة مالیة معتمدة ) ، مما یشیر وبوضوح الى ضرورة تدخل المصارف المجازة 

قدرتھ على رسمیاً في تأیید الموقف المالي لطالب الإجازة على النحو الذي یبین مدى 
تغطیة تكالیف المشروع ضمن الجدول الزمني المحدد لإنجازه ، وھذا بطبیعة الحال ما 

  یقوم بھ المصرف بناءً على مقدار ما یملكھ من أموال في حساباتھ . 
وللتأكد من تمتع المطور العقاري بالقدرة المالیة الكافیة التي تؤھلھ لتغطیة تكالیف 

) آلیة تؤمن انفاق الأموال المعدة ١ت القوانین المقارنة (المشروع العقاري ، فقد أوجد
لتغطیة تكالیف المشروع العقاري للغرض الذي خصصت لأجلھ وذلك باشتراط قیام 
المطور العقاري بعد حصولھ على الإجازة وقبل البدء بأي مشروع عقاري بفتح حساب 

ولین للمشروع وتلك مصرفي یعرف بحساب الضمان تودع فیھ المبالغ المدفوعة من المم
المدفوعة من مشتري او مستأجري الوحدات العقاریة قبل إكمالھا ، كما ألزمت المطور 
بإستخدام أموال الحساب في الغرض المخصصة لھ وتحت طائل المسؤولیة القانونیة 

  وسنزید ھذا الموضع بحثاً عند التعرض لإلتزامات المطور .
  رة مشاریع البناء خامساً : التمتع بالخبرة في مجال إدا

یعد الإستثمار في مجال التطویر العقاري من المشاریع الاقتصادیة التي لا تكفي 
الإمكانات المادیة لنجاحھا ما لم تقترن بالخبرة والكفاءة ، فلا غنى للمطور العقاري عن 
 الإمكانات الفنیة التي تتیح لھ الإلمام بأصول التطویر العقاري نتیجة لما یتمتع بھ من

خبرة وتخصص في ھذا المجال وھو ما قد یدفع المطور في كثیر من الأحیان للإستعانة 
بغیره من الفنیین بھدف الحصول على الخبرات وعلى وجھ التحدید بالنسبة للمطورین 

  العقاریین المعنویین .
وإذا كان توافر الخبرة في المطور یضمن تمكینھ من إدارة مشروعھ العقاري بنجاح غیر 

ذا لا یفھم منھ على أیة حال ضرورة قیامھ بنفسھ بالأعمال المادیة اللازمة للتشیید أن ھ
والبناء أو معرفتھ بالتفاصیل الفنیة الدقیقة لكل تلك الأعمال ، ذلك ان التطویر العقاري 
قائم على سلسلة من الأعمال المادیة والتي تحتاج بطبیعة الحال لجھود متضافرة لذا فھو 

د من الأشخاص كلٌ حسب مجال تخصصھ ومنھم المھندس المعماري یستعین بالعدی
والكھربائي والمقاول وعمال البناء وغیرھم من الفنیین . لكن خبرة المطور العقاري في 
  مجال عملھ تمكنھ من الإدارة الناجحة لمشروعھ على النحو الذي یضمن تحقیق مبتغاه .   

                                                        
مѧن قѧانون    ١٨، والمѧادة   ٢٠١٤لسنة  ٦م من قانون حسابات ضمان التطویر العقاري الاماراتي رق ٦ینظر منھا المادة  - ١

 التطویر العقاري القطري .  
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دت على لزوم تمتع المطور العقاري بالخبرة في ولذلك نجد أن القوانین المقارنة أك       
مجال عملھ واعتباره شرطاً للحصول على الإجازة التي تؤھلھ للبدء في مزاولة نشاطھ 

/ اولا ) على أنھ (  ٣ھذا . وفي ھذا الشأن أكد قانون التطویر العقاري القطري بالمادة ( 
أن یكون لھ خبرة سابقة  – ٣یشترط فیمن یرخص لھ بمزاولة أعمال التطویر العقاري ...

في مجال إدارة مشاریع التشیید  والبناء لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على تقدیم 
  ) . ١الطلب بالنسبة للشخص الطبیعي والمعنوي ) (

وبشكل عام نجد ان المشرع العراقي في قانون الإستثمار أكد على موضوع الخبرة 
وباقي الإجازات بالتأكید على أنھ ینبغي تضمین كشرط للحصول على إجازة الإستثمار 

طلب الحصول على الإجازة بیاناً یوضح ( المشاریع التي قام بھا المستثمر أو شركاؤه 
) ویدل ھذا الشرط على كفاءة ٢في العراق أو خارجھ والجھات الساندة لھ في تنفیذه )(

مالھ السابقة مع المشروع المستثمر لإنجاز المشروع من الناحیة الفنیة ومدى انسجام أع
) . وفي الوقت الذي یتخصص فیھ نشاط المطور ٣المراد استصدار الإجازة بشأنھ(

العقاري بالمجال العقاري فإنھ من المناسب التأكید صراحة على ضرورة تمتع طالب 
الإجازة بالخبرة في مجال إدارة مشاریع تشیید العقارات الأمر الذي قد یدفعھ للتعاقد مع 

  تصین في ھذا المجال لضمان الحصول على تلك الخبرة .  المخ
والى جانب ما یحققھ امتلاك المطور العقاري للخبرة من أھمیة بالمساھمة في نجاح  

مشروعھ غیر انھ وفي الوقت ذاتھ لخبرة المطور العقاري مردود إیجابي ینعكس أثره 
عقاري عاملا ھاما في تسویق على المصلحة  العامة . فالجانب الفني في مجال التطویر ال

منتجات المطور العقاري ( الوحدات العقاریة ) على النحو الذي یحول دون تعرض 
المشروع العقاري للكساد في السوق أمام الطلب المتزاید في السوق العقاري وحسب 

  ) . ٤تعبیر البعض (
  الإجراءات القانونیة للحصول على الإجازة : الفرع الثاني
وافر فیھ الشروط القانونیة المطلوبة المضي في الإجراءات اللازمة للحصول یمكن لمن تت

على الإجازة ، وبالرجوع لقانون الاستثمار العراقي نجد انھ لم یتطرق بشكل خاص 
لاجراءات الحصول على اجازة التطویر العقاري مع تأكیده على ضرورة حصولھ على 

لشأن للأحكام الواردة بشأن استصدار اجازة الاجازة ولعل ھذا ما یفید بالخضوع في ھذا ا
الاستثمار بشكل عام ، فیما نظمت القوانین المقارنة إجراءات الترخیص  لمزاولة نشاط 
التطویر العقاري بقواعد خاصة ، وبشكل عام نلاحظ من خلال موقف القانون العراقي 

المختصة یعقبھ والمقارن ان تلك الإجراءات لا تعدو عن  كونھا تقدیم الطلب للجھة 

                                                        
منѧھ علѧى أنѧھ ( یجѧب أن یبѧادر بالمشѧاریع العقاریѧة         ١٢وفي الإتجاه ذاتھ أكد قانون الترقیѧة العقاریѧة الجزائریѧة بالمѧادة      - ١

 المعدة للبیع أو للإیجار محترفون یمتلكون المھارات في ھذا المجال ) .
 / أولا / ج  منھ . ١٩لمادة وذلك با - ٢
المعدل في المیѧزان  ، بحѧث منشѧور فѧي مجلѧة       ٢٠٠٦لسنة  ١٣د. باسم علوان العقابي ، قانون الإستثمار العراقي رقم  - ٣

 . ٣٤، ص  ٢٠١٣رسالة الحقوق ، السنة الخامسة ، العدد الثاني ، 
 ٣٨أو محمد حیاة ، مصدر سابق ، ص  - ٤
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قیامھا بفحصھ وإنتھاءً بإصدار قرارھا بالقبول او الرفض وفقا لما لھا من صلاحیات وما 
   -تخضع لھ من قیود قانونیة، وھذا ما سنبینھ تباعاً :

ینبغي على الراغب بمزاولة نشاط التطویر العقاري تقدیم أولاً : مرحلة تقدیم الطلب : 
) وفق ١ل على الإجازة الى الجھة المختصة (طلب یعبر فیھ عن رغبتھ في الحصو

النموذج المعد والذي یشتمل على البیانات التعریفیة الخاصة بھ وبمشروعھ الاستثماري ، 
  ) منھ :١٩ومن تلك البیانات وفقا لقانون الاستثمار العراقي بالمادة (

  عتمدة أ : بیان خطة تمویل المشروع مقترنةً بضمان جھة التمویل من مؤسسة مالیة م
یتیح ھذا البیان للجھة المختصة التأكد من مدى إستعداد المستثمر للنھوض بأعباء 
مشروع التطویر العقاري ، ولذلك ینبغي تضمین طلبھ الآلیة المعتمدة في تغطیة تكالیف 
المشروع كأن یخصص لذلك ودیعة مصرفیة أو ضمان احتیاطي فقد سبق ورأینا أن 

  امتلاك الإمكانات المادیة 
  من الشروط الواجب توافرھا في المطور العراقي .

ب : بیان بالمشاریع التي قام بھا المطور أو شركاؤه في العراق والجھات الساندة لھ  
یمكن بواسطة ھذا البیان التأكد من كفاءة الشخص الفنیة للنھوض  إذفي تنفیذھا : 

ابقة مع المشروع المراد بمشروع التطویر العقاري . والتحقق من مدى انسجام أعمالھ الس
) بإعتبار ان امتلاك الخبرة من الشروط اللازم توافرھا في ٢استصدار الإجازة بشأنھ (

المطور . على ان ھذا البیان لا یعني بالضرورة سبق قیام طالب الإجازة سواء بمفرده أو 
اتھ كما بمشاركة غیره بالمشاریع الإستثماریة فالخبرة كما وجدنا قد تتوافر في الشخص ذ

یمكنھ الحصول علیھا بمعاونة غیره من المختصین في مجال التشیید والبناء غیر ان 
  .لاضطلاع بمشاریع التطویر العقاريتحقق ذلك من شأنھ ضمان استعداد طالب الإجازة ل

  تفاصیل المشروع المراد الإستثمار فیھ والجدوى الاقتصادیة   -ج :
التفاصیل الخاصة بمشروع التطویر العقاري ینبغي على طالب الإجازة تضمین طلبھ 

والكفیلة بتوضیح انسجامھ والسیاسة الإقتصادیة للبلد ودوره في دعمھا ، فلا غنى عن 
تحدید نوع المشروع ، طبیعتھ الإقتصادیة ، أھدافھ ، المساحة التي یشغلھا ، الغرض 

متوقع خلالھا انجاز المعد لأجلھ العقار ، الكلفة الإجمالیة للمشروع فضلا عن المدة ال
  المشروع بأن یوضح صراحةً في الطلب الجدول الزمني المعتمد لإنجازه  . 

   ثانیاً : مرحلة البت في الطلب
تتولى الجھة المختصة النظر في الطلبات المقدمة إلیھا للحصول على إجازة الإستثمار 

عید المحددة قانوناً ، مع التقید بالموا  –ومنھا اجازة مشاریع التطویر العقاري  -عموما 
یوم ) في ضل القانون  ٤٥والمحددة بثلاثین یوم في القانون القطري من تاریخ التقدیم و (

  العراقي .
                                                        

النافذة الواحدة التي تولت ھیئة الإستثمار فتحھا والتي بدورھا تضم مندوبین مخولین من الوزارات والمتمثلة في العراق ب - ١
من قانون الإستثمار العراقي . اما في القانون القطري  ٦٥والجھات ذات العلاقة بالمشروع الإستثماري المطلوب وفقا للمادة 

 قتصاد . فتتمثل بالوحدة الاداریة المختصة بوزارة التجارة والا
 . ٣٤د. باسم علوان العقابي، مصدر سابق ، ص  ٢



  ١٣٦  
 
 

وبالرجوع لقانون الاستثمار العراقي یلاحظ  ان البت في الطلب یتم وفق خطوات نبینھا 
  تباعاً:

المخولین للجھة القطاعیة  : مفاتحة النافذة الواحدة عن طریق مندوبیھاالخطوة الأولى 
المختصة ، والتي تحدد بحسب الغرض الذي انشيء من أجلھ المشروع الإستثماري 
بھدف بیان رأیھا بشأنھ سواء بالقبول أو الرفض بعد دراسة أبعاده الإقتصادیة ومدى 

  الحاجة الیھ .    
بالنافذة الواحدة القیام  ممثلةً –ومع أن القانون لم یبین المدة التي ینبغي خلالھا على الھیئة 

یوم )  ١٥بھذه الخطوة غیر أنھ أوجب على الجھة القطاعیة أداء المطلوب منھا خلال (
من تاریخ تبلیغھا ، كما عدَ مضي المدة دون الرد على الطلب بمثابة موافقة علیھ وحسناً 
فعل المشرع بذلك حفاظا على مصالح المستثمرین ولحث تلك الجھات على الإسراع 

لقیام بواجباتھا ضمن المدة المحددة . وفضلا عن ذلك ینبغي على الجھة القطاعیة التقید ل
  بالتسبیب في حال الرفض لیتسنى 

  ). ١للھیئة تقدیر مدى جدیة أسباب الرفض (
رفع الطلب للھیئة والتوصیة بمنح إجازة الإستثمار ، إذ تتولى النافذة  الخطوة الثانیة : 

أو ھیئة الإقلیم أو ھیئة المحافظة وبحسب  -الى ھیئة الإستثمار  الواحدة إصدار توصیتھا
بمنح الإجازة لأصحاب المشاریع الإستثماریة التي نالت رضاھا تبعاً لما  –الأحوال 

قامت بھ من دراسات وحصلت علیھ من موافقات من الجھات القطاعیة المختصة سواء 
الى رفض كل الطلبات التي لم  صراحةً أو ضمناً . وھو ما یشیر وبمفھوم المخالفة

تحصل على  موافقة ( النافذة الممثلة لھیئة الإستثمار والجھة القطاعیة ) ، وقد نظم 
المشرع الحالة التي یتعارض فیھا رأي ھاتین الجھتین بشأن أحدى الطلبات كان ترفض 
إحداھا الطلب وتوافق علیھ الأخرى وفقا لقناعة كل منھا بجدوى المشروع في ضوء 
دراستھا للطلب ، وذلك بالتأكید على ضرورة رفع الخلاف الى رئیس الوزراء لغرض 

  یوم ) من تاریخ الرفع. ٣٠البت فیھ والذي ینبغي علیھ القیام بذلك ضمن (
صدور القرار بمنح الإجازة ، اذ تتولى الجھة المختصة إصدار قرارھا الخطوة الثالثة : 

لب وبعد دفع الرسوم المقررة في حال قناعتھا بالموافقة على منح الإجازة لمقدم الط
) ٢بالطلب. وبحصول المطور على الاجازة یمكنھ مزاولة نشاطھ طوال مدة صلاحیتھا (

  حقوق والتزامات المطور العقاري : المبحث الثاني .
لا ریب ان أھمیة نشاط التطویر العقاري تكمن في العقارات والتي یتخصص المطور في 

تبار ان العقار حاجة أساسیة لا یمكن التخلي عنھا ، فلا یمكن تصور استثمارھا ، بأع
عن الحاجة للعقار سواء استخدمھ لغرض  -طبیعیا كان او معنویا  –تخلي الشخص 

                                                        
یوم من تاریخ تقدیمھ فقد عد انقضاء المدة دون  ٣٠فیما اوجب المشرع القطري البت بطلب الحصول على الاجازة خلال  - ١

لرفض او اعتبѧار  یوم مѧن تѧاریخ تبلیغѧھ بѧا     ٦٠رد رفضا ضمنیا للطلب كما اجاز لمن تم رفض طلبھ التظلم امام الوزیر خلال 
 طلبھ مرفوضاً  . 

تُصѧدر الإدارة بعѧد اسѧتیفاء الرسѧم المقѧرر ترخیصѧاً       اكدت المادة الخامسة من قانون التطویر العقاري القطري علѧى انѧھ (   - ٢
 بمزاولة أعمال التطویر العقاري مدتھ ثلاث سنوات قابلة للتجدید لمدة أو مدد أخرى مماثلة ).
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إیوائھ او مباشرة نشاطاتھ الاقتصادیة عموما ، وفي الوقت الذي یمارس فیھ المطور 
لتعاقد معھ ، وھو ما یجعلھ في وظیفة تطویر العقارات تبدو حاجة الأشخاص قائمة ل

مركز الطرف القوي تجاھھم تبعا لإحترافھ لھذا النشاط الحیوي ، وھذا ما یفرض في 
الوقت ذاتھ ضرورة حمایتھم بالعمل على التدخل التشریعي لتنظیم مفاصل العلاقة 

زھا ، القانونیة التي تربطھ بعملائھ والمتمثلین بمشتري الوحدات السكنیة التي یتعھد بإنجا
وتحدید ما ینشأ لھ من حقوق وما یتحمل بھ من التزامات بمقتضاھا ، والتي سنفرد لكل 

  منھا وضمن ھذا المبحث مطلبا مستقلا . 
  المطلب الأول : حقوق المطور العقاري

یتمتع المطور العقاري بحقوق تتیح لھ امكانیة مزاولة نشاطھ والحصول على العائد   
ار العقاري الذي تولاه . و یمكن تقسیم تلك الحقوق وبحسب المالي من مشروع الاستثم

  مصدرھا الى مجموعتین قانونیة نبینھا بفرع أول و تعاقدیة نوضحھا بفرع ثان وكالآتي :     
ثمة حقوق اقرھا المشرع للمطور لتمكینھ من القیام الفرع الأول : الحقوق القانونیة : 

ص على ولوج ھذا النوع من الاستثمار العقاري بعملیة التطویر العقاري ولتشجیع الاشخا
  ، وتتمثل ھذه الحقوق بالآتي :  )١(

  حق الحصول على العقار للقیام بعملیة التطویر  -اولا
في  لا یمكن للمطور الاستغناء عن العقار كونھ الموضوع الذي ترد علیھ استثماراتھ     

یامھ بالأعمال المادیة اللازمة الوقت الذي یتخصص فیھ بالتعامل بالعقارات من خلال ق
لتطویره. لذلك نجد ان إمكانیة حصولھ  على العقار تعد من الحقوق التي كفلتھا لھ 
القوانین المعنیة بالتطویر العقاري خاصةً وقوانین الاستثمار بشكل عام ، وذلك بغیة 

او على  تمكینھ من أداء نشاطھ . ویتم حصول المطور على العقار اما على سبیل التملیك
  سبیل الإجارة لمدة محددة ولكل من ھاتین الوسیلتین أحكام خاصة یقتضي بیانھا .

وفیما یخص تملك المطور للعقار نجد انھ یعد حقا مكفول دستوریا اذا كان من     
مواطني الدولة شأنھ في ذلك شأن غیره من المواطنین ، إذ یمكنھ التعاقد على شراء 

للدولة او الأفراد لیتولى تطویرھا وإقامة المشاریع السكنیة  العقارات سواء كانت عائدة
منھا او الصناعیة مع مراعاة ما یفرضھ القانون من قواعد بھذا الشأن . أما بالنسبة 
للمطور الأجنبي یلاحظ بأن الغایة التي سمح من أجلھا للأجنبي الاستثمار في مجال 

المال الأجنبي وضخھ في الاقتصاد  التطویر العقاري والمتمثلة بالرغبة في جذب رأس
الوطني ، ھي ذاتھا كانت وراء إقرار الحق للمطور الاجنبي بتملك العقارات لیتسنى لھ 

  النھوض بمشروعھ مع فرض بعض القیود الھادفة لحمایة الصالح العام .
فبالرجوع لقانون الاستثمار العراقي النافذ نجد انھ اقر صراحةً للمستثمر الأجنبي    
)  بحق تملك الأراضي المخصصة منھا للمشاریع ٢، ١ –/ ثانیا / أ  ١٠لمادة ( با

السكنیة والصناعیة العائدة للقطاع العام او الخاص ، ومع اقتصار المادة المذكورة على 

                                                        
تمتع بھا المطور العقاري بصفتھ مستثمرا والتي نظمتھا قѧوانین الاسѧتثمار والتѧي نحیѧل بشѧأنھا      فضلا عن الحقوق التي ی - ١

 لأحكام تلك القوانین .
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الاشارة للمستثمر غیر انھ لا شك بأنصراف حكمھا على المطور العقاري تسلیماً بكون 
صص بالمجال العقاري ، فضلاً عما ورد بالفقرة ( ثانیا / المطور ما ھو الا مستثمر متخ

ھـ ) من المادة ذاتھا من تأكید على مساواة المطور والمستثمر في الخضوع لذات الحكم 
عند الاخلال بالقواعد المنظمة لحق تملك العقار ، حیث جاء فیھا ( في حالة عدم ایفاء 

ملك عقاراً بموجب ھذا القانون ..) وھو المطور او المستثمر العراقي او الأجنبي الذي ت
ما یشیر صراحةً وفي ضل إطلاق النص لحق المطور الأجنبي في تملك العقار شأنھ في 

  ذلك شأن أي مستثمر أجنبي آخر .  
  وعلى أیة حال فأن تملك المطور للعقار عراقیا كان ام أجنبیاً یخضع لقیدین ھما : 
: إذ أنھ ولمنع المطور من البحث  یة العقاروضع اشارة عدم التصرف على سند ملك -١

عن الربح من خلال المضاربة على بیعھ ، والذي یجر الى التلكؤ في تنفیذ المشروع 
الاستثماري  ، فقد حرص المشرع على منع المطور من التصرف بملكیة العقار من 

ئد خلال التأكید على ضرورة وضع اشارة عدم التصرف على سند ملكیة العقار العا
للمطور لغایة تنفیذ التزاماتھ بتأیید من ھیئة الاستثمار وفقاً لما جاء بالمادة العاشرة ( ثانیا 

  / ھـ ) من قانون الاستثمار  . 
: ففي ضل تقسیم العقارات الى مناطق سكنیة  التقید بالغرض المخصص للعقار -٢

ة فقد أوجب وأخرى صناعیة وفقا للتقسیم الأساسي المعد من قبل الجھات المختص
المشرع ضرورة الالتزام بالغرض المخصص لھ العقار الذي تملكھ المطور عند القیام 
بأعمال التطویر العقاري ، الأمر الذي یوجب على المطور إقامة الوحدات السكنیة على 
العقار ومنع استغلالھ بواسطة المشاریع الصناعیة  فیما اذا كان العقار مخصصا لإقامة 

  كنیة والعكس صحیح ،.  المشاریع الس
: مع ان للمطور ما لغیره من سلطات على ملكیة عقاره غیر  عدم المضاربة بالعقار -٣

ان سلطتھ في التصرف بالعقار یرد علیھا شيء من التقیید بدافع ضمان تنفیذ المشروع 
الاستثماري وتحقیقا للصالح العام ، اذ یمتنع علیھ المضاربة على العقار الذي تملكھ 

المراد تطویره من خلال بیعھ او تأجیره وذلك لضمان جدیتھ في القیام بعملیة التطویر و
). وللحیلولة دون المضاربة على العقار ١وبخلافھ سیتحمل أجر المثل عن مدة الاستغلال(

  ).٢فقد اوجب القانون وضع اشارة الحجز على سند الملكیة(
ر العقاري القطري قد أكد بالمادة الثالثة وعلى الصعید المقارن نجد ان قانون التطوی     

منھ وبصدد ممارسة الشركات الأجنبیة لنشاط التطویر العقاري باقتصار عملھا في 
الحدود التي یسمح فیھا لغیر القطریین التملك فیھا ، مما یشیر الى ان تملك المطور 

ب التملك فیھا . الأجنبي للعقار لإقامة مشروعھ یقتصر بحدود المناطق التي یسمح للأجان
) ذلك ان الشخص ٣وھو أمر منتقد من قبل شراح ھذا القانون داعیا الى إعادة النظر فیھ (

                                                        
 / ثانیا / د ) من قانون الاستثمار العراقي . ١٠ینظر المادة (  - ١
كما سیلاحظ عند التعرض لحقھ وینبغي التأكید على ان ھذا القید لا یمنع المطور من التصرف بملكیة مشروعھ العقاري   - ٢

 في التصرف بالمشروع . 
 . ٣٤٦ینظر د. صالح أحمد اللھیبي ، مصدر سابق ، ص  - ٣
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المعنوي یفترض ان یسمح لھ بمزاولة نشاطھ في أي مكان یرغب فیھ طالما سمح لھ 
بممارسة المھنة في قطر وبعد ذلك یفرق بین المواطنین والأجانب عندما یقوم المطور 

ن بیع الوحدات العقاریة المطورة للجمھور. وعلى الصعید الاماراتي نجد ان بالإعلان ع
المشرع قصر حق تملك العقارات في الامارة على مواطني الدولة ودول مجلس التعاون 
الخلیجي غیر انھ اجاز بموافقة الحاكم منح اشخاص من غیر المواطنین حق تملك العقار 

).                                    ١) سنة (٩٩و استئجاره لمدة لا تتجاوز (ملكیة مطلقة وحق الانتفاع بالعقار ا
، نجد ان التعاقد على الایجار قد یكون ھو الوسیلة التي یحصل  ومن جھة اخرى       

من خلالھا المطور على العقار الذي ینفذ علیھ مشروعھ الاستثماري ، كونھ یملك حق 
في تملكھ ، فیمكنھ التعاقد على استئجار العقارات العائدة اجارة العقار الى جانب حقھ 

للدولة او الافراد   والقیام بعملیة تطویرھا لتنفیذ مشروعھ .  وفي الوقت الذي تكون فیھ 
الاجازة الممنوحة للمطور مقید بمدة محددة فأن التعاقد على استئجار العقار مقید بنطاق 

نجد ان المشرع أكد صراحة على ان لا تزید مدة  تلك المدة دون إمكان تجاوزھا ، ولھذا
عقد الإیجار عن خمسین سنة قابلة للتجدید بموافقة الھیئة المانحة للإجازة ، بعد مراعاة 

) وفي ضل عدم تناسب ھذه المدة مع ٢طبیعة المشروع والجدوى الاقتصادیة منھ (
ر الولوج في ھذا النشاط ضخامة الأموال المعدة لتمویل ھذا المشروع قد لا یحبذ المستثم

نظرا لعدم كفایتھا الأمر الذي دفع البعض لوصف المدة المحددة قانونا لإجارة الأراضي 
).                                 ٣المخصصة لمشاریع التطویر العقاري بكونھا من المعوقات القانونیة للاستثمار(

  التطویر حق التصرف بالمشروع العقاري خلال مرحلة  - ثانیا
لا ریب ان منح الإجازة بمزاولة نشاط التطویر العقاري لشخص ما انما یتم بناء      

على ما لدیھ من إمكانات مادیة وفنیة تؤھلھ لتحمل المسؤولیة المترتبة علیھ ، ومع ذلك 
فقد یحدث ما یجعل المطور العقاري غیر قادر على الاستمرار بتحمل أعباء المشروع 

اكتمالھ مع ما لدیھ من إمكانات ، كأن یحدث ذلك على اثر ارتفاع أسعار العقاري لحین 
المواد الأولیة اللازمة للبناء مثلا ، مما یجد نفسھ بحاجة الى من یتحمل عنھ الاستمرار 
  بالمشروع سواء بصورة كلیة او جزئیة ، وھو ما یدفعھ للتصرف بملكیة ذلك المشروع . 

ھو السبب الوحید الذي یدفع المطور للتصرف  على ان نقص الامكانات لیس     
بالمشروع  قبل اكتمال عملیة التطویر ، فقد یجد المطور في ھذا التصرف وسیلة ملائمة 
لكسب الربح فیتعاقد على بیعھ سعیا للبحث عن فرصة استثماریة اخرى . ولعل تلك 

مشروع الدوافع كانت محل اعتبار لدى المشرع بإقراره للمطور حق التصرف بال
العقاري خلال مرحلة التطویر . وھذا ما كرستھ صراحةً القوانین المعنیة بالتطویر 
العقاري ، والتي أخضعت ممارسة المطور لحقھ ھذا لبعض القواعد الھادفة لحمایة 
الصالح العام ومشتري الوحدات العقاریة من المتعاملین معھ في الوقت ذاتھ . ومن ابرز 

                                                        
 ینظر المادة الرابعة من قانون التسجیل العقاري الاماراتي . - ١
 / ثالثا ) من قانون الاستثمار العراقي . ١٠ینظر المادة ( - ٢
ووسѧائل تشѧجیع الاسѧتثمار ، بحѧث      ٢٠٠٦لسѧنة   ١٣انون الاستثمار العراقѧي رقѧم   د. أحمد سلمان شھیب ، دراسة في ق - ٣

 . ٢٠٤، ص  ٢٠١٠منشور في مجلة الحقوق ، كلیة القانون الجامعة المستنصریة ، 
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نھا شخصیة المتنازل الیھ عن المشروع العقاري و الوقت الذي تلك القواعد ما یحدد م
  یمكن فیھ للمطور التصرف بالمشروع ، ومقدار الجزء القابل للتصرف بھ . 

نجد ان المتنازل الیھ عن المشروع العقاري والذي یعرف قانونا بالمطور  فمن جھة      
ن یحصل على اجازة استثمار الثانوي او الفرعي لا یعدو عن كونھ مستثمر لذلك ینبغي ا

) . فالمطور ١بالنسبة للجزء المتنازل الیھ لیتسنى لھ مواصلة أعمال التطویر العقاري (
لا یمكنھ التصرف بھ لصالح أي شخص وإنما فقط  -مالك المشروع العقاري  -الرئیسي 

ومن لشخص ینطبق علیھ وصف مطور ثانوي او فرعي مجاز من الجھات المختصة . 
نجد ھناك تدخل تشریعي من شأنھ تقیید حریة المطور في تحدید وقت إبرام  ىجھة اخر

التصرف بالمشروع ، اذ لا یمكن للمطور التصرف بالمشروع وقت حصولھ على 
الاجازة بتطویره او بمجرد البدء بأعمال التطویر ، ولعل ذلك یشكل ضمانة لجدیة 

ت حقوقھم بالمشروع سیما المطور لتحمل أعباء المشروع وحمایة لمصالح من تعلق
المستفیدین من الوحدات العقاریة من المشترین والمستأجرین تحت التشیید . فقد قید 
المشرع حریة المطور في التصرف بالمشروع للمطور الثانوي بقید انجازه لما لا یقل 

)، وھو ما یفید وبمفھوم المخالفة بعدم صحة أي تصرف ٢% من المشروع(٤٠عن نسبة 
ع یتم قبل وقت انجاز ھذه النسبة ، ویفید في الوقت ذاتھ الى ان التصرف بالمشرو

بالمشروع لیس كلیا تحت أي ظرف بل جزئیا وبحدود الستین بالمائة المتبقیة من 
ونعتقد ان المشرع سعى من وراء ذلك منع المطور الرئیسي من المضاربة المشروع . 

قائمین بأعمال تطویر العقارات على حساب المصلحة العامة والتي تتطلب جدیة ال
  وبخلافھ سیتسبب ذلك في تلكؤ انجاز المشاریع ومن ثم إھدار قیمة العقارات . 

فأن التصرف الجزئي بالمشروع العقاري لا یصح بغیر بموافقة الھیئة  وفضلا عن ذلك
المانحة للإجازة ، وبإتمام التصرف بالمشروع العقاري سیحل المطور الثانوي محل 

الرئیسي في الحقوق والالتزامات المترتبة علیھ وفي حدود الجزء الذي تم  المطور
  التصرف بھ لصالحھ .

  الفرع الثاني : الحقوق التعاقدیة 
سنركز في ھذا الفرع على الحقوق التي یتمتع بھا المطور العقاري تجاه          

ھم . ویمثل الحصول المستفیدین  من الوحدات العقاریة في حال التعاقد على بیعھا لصالح
على الثمن الحق الأساسي الذي یتمتع بھ المطور العقاري عند تعاقده على بیع الوحدات 
العقاریة خلال مرحلة التشیید ، وھو یجسد في الواقع التزاما یتحملھ مشتري الوحدة 
العقاریة لصالح المطور مقابل ما یتحملھ الأخیر من التزام تجاه المشتري بنقل ملكیة 

ویعد ھذا أمر مشترك بین سائر البیوع تماشیاً مع مضمونھا حدة العقاریة لصالحھ . الو
  كونھا مبادلة مال بمال .

                                                        
 / ثانیا / ح من قانون الاستثمار العراقي . ١٠ینظر المادة  - ١
 / ز من قانون الاستثمار العراقي .١٠ینظر المادة  - ٢



  ١٤١  
 
 

و ینصرف مدلول الثمن في إطار عقد بیع العقار المطور الى السعر الذي بیعت بھ     
ن ھو الوحدة العقاریة السكنیة أو التجاریة ، ولتحدید المقصود بھ یمكن القول أن دفع الثم

أحد الإلتزامات التي یرتبھا عقد بیع العقار المطور  في ذمة المشتري بمقتضاه یلزم 
المشتري بدفع مبلغ نقدي مقابل حصولھ على ملكیة  الوحدة العقاریة . لذا فھو شأنھ  
كـأي التزام آخر عبـارة عن عبء مالي یلقـیھ العقد على عاتق المشتري لصالح المطور 

ام المشتري بدفع مقدار محدد من النقود إنسجاماً مع طبیعة الثمن في البائع مقتضـاه قی
سائر البیوع .  ویتسم ھذا الإلتزام بأنھ التزام بتحقیق نتیجة بمعنى أن المشتري ملتزم 
  بدفع الثمن لا ببذل العنایة اللازمة لذلك ، ولذا فإن ذمة المشتري لا تبرأ منھ بغیر الدفع . 

اعد العامة فان تحدید ھذا الثمن یترك لإتفاق الطرفین ویجري وانسجاما والقو       
الواقع العملي على ان یعلن المطورین مقدار السعر لكل وحدة عقاریة ویترك للجمھور 
حریة التعاقد معھم لشراء تلك الوحدات بالسعر المعروض ، وفي الوقت الذي یتم فیھ ھذا 

ثمن یتم وفق أقساط یترك تحدید مقدارھا البیع قبل اكتمال عملیة البناء فان تسدید ال
ومواعید دفعھا لاتفاق الأطراف مما یعني ان التزام المشتري بدفع الثمن یعد التزاما 

طبیعة التعامل في مجال التطویر العقاري بظلالھا على حق المطور  دوریا . وقد اضفت
دات المطورة العقاري بالثمن بالنسبة للبیوع المنعقدة بین المطورین ومشتري الوح

وأكسبتھ مضموناً خاصاً . وھذا ما یتجسد بشكل خاص من خلال آلیة دفع الثمن وإمكانیة 
  مراجعة الثمن المتفق علیھ .

فمن جھة نجد أنھ وامعانا في حمایة حقوق مشتري الوحدات العقاریة المطورة      
قساط تضمن من حددت بعض القوانین المعنیة بالتطویر العقاري آلیة محددة لتسدید الأ

خلالھا تخصیص الاقساط المدفوعة لغرض إكمال بناء العقار المطور بغیة إتمام تسلیم 
الوحدات العقاریة المبیعة في الموعد المتفق علیھ بالعقد  . وفي ھذا الشأن نجد أن 

) قد أوجب على المطور العقاري فتح حساب ١المشرع القطري وكذلك الاماراتي (
احد المصارف خاص بمشروع التطویر العقاري القائم بھ تودع فیھ ضمان  بالاتفاق مع 

أقساط الثمن المدفوعة من مشتري الوحدات العقاریة ، وفي حال تعدد المشاریع التي 
). وبذلك یكون ٢ینفذھا المطور فعندئذ ینبغي علیھ فتح حساب مستقل لكل مشروع منھا(

فیھ الأقساط المستحقة من ثمن لزاما على المطور فتح ھذا الحساب المصرفي تودع 
الوحدات العقاریة وتخصیص قیمة الحساب لتغطیة تكالیف مستلزمات اكمال المشروع 
العقاري . فلا یجوز ام یستغل المطور ھذا المال لإقامة مشروع اخر حتى ولو بموافقة 

  ).٣المشترین ویأتي ذلك ضمانا لحقوقھم (

                                                        
بشѧأن حسѧابات    ٢٠٠٧) لسنة ٨) من  القانون رقم (٩) من قانون التطویر العقاري القطري والمادة ( ١٨ینظر المادة ( - ١

 منھ . ٢٧ضمان التطویر العقاري الاماراتي . وقارن ایضا مع قانون الترقیة العقاریة الجزائري بالمادة 
٢ -     ѧѧن قѧى مѧѧادة الاولѧѧمان بالمѧѧاب الضѧاراتي حسѧѧرع الامѧѧرف المشѧاب   عѧѧھ (الحسѧѧاري بأنѧѧویر العقѧمان التطѧѧابات ضѧѧانون حس

المصرفي الخاص بالمشروع العقاري الذي تودع فیھ المبالغ المدفوعة من المشترین لوحدات على الخارطة أو من الممولین 
 للمشروع ) .

  .  ٣د.  جاسم علي الشامسي ، مصدر سابق ، ص  -٣
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لضمان لقواعد خاصة حرصا على وتخضع عملیات الدفع والسحب من حساب ا    
تحقیق الھدف المرجو منھ تعرض المطور المخالف لأحكامھا لجزاءات قد تصل الى حد 

نجد انھ یتعذر على المشتري تسدید  فبالنسبة للدفع). ١سحب اجازة التطویر العقاري (
صرف ثمن العقار المبیع بشكل مباشر الى المطور العقاري وإنما ینبغي علیھ أداء ذلك للم

وبحسب ما متفق علیھ بشأن مقدار القسط ومیعاد التسدید اما السداد المباشر إلى المطور 
أو أي من ممثلیھ فلا یعتد بھ قانونا  وفقا لما أكده صراحة قانون التطویر العقاري 

) ویجد البعض في  التسدید المباشر الى امین حساب الضمان ٢منھ ( ٢٤القطري بالمادة 
زید من  عنصر الأمان لدى المشتري  ویحث المطور على سرعة دون المطور ما ی

نجد أن حریة  أما بشأن السحب). ٣انجاز الاعمال أو الانتھاء من اتمام الوحدة العقاریة(
المطور العقاري مقیدة سواء فیما یخص مقدار المبالغ المسحوبة وكذلك مواعید السحب 

طري تضمین اتفاق فتح حساب فضلا عن الغرض من السحب. فقد اوجب المشرع الق
الضمان بین المطور والبنك على مقدار الدفعات المالیة التي تصرف للمطور أثناء عملیة 
تنفیذ المشروع العقاري وبحسب مراحل التنفیذ على أن تتم المصادقة على مقدار ھذه 

یة الدفعات من الجھات المختصة قانوناً ، وفي جمیع الأحوال یتعذر على المطور سحب أ
مبالغ مالیة من الحساب إلا بعد انجازه لما لا یقل عن عشرین بالمائة من الأعمال 
الإنشائیة للمشروع ، على أن یتولى المطور صرف الدفعات المسحوبة في الأغراض 

  ) .٤المخصصة لھا حصراً وتحت طائل المسؤولیة القانونیة (
عقاري عن بیعھ للوحدات ومن جھة اخرى نجد أن مقدار الثمن المستحق للمطور ال  

العقاریة تحت التشیید قد لا یكون ثابتا وذلك في ضل ما أقرتھ بعض القوانین المعنیة 
بالتطویر العقاري من امكانیة مراجعة مقدار الثمن المتفق علیھ بالعقد تحسبا لما قد یستجد 

ات من ظروف من شأنھا أن تفقد التناسب بین مقدار الثمن المحدد بالعقد والتزام
الاطراف ، دون أن ترقى تلك الظروف لوصفھا بالقاھرة وبما یحول دون امكان تدخل 
القضاء لتخفیف الارھاق عن المدین ، وھو ما یبرر في الوقت ذاتھ افساح المجال لإمكان 
مراجعة الثمن بالزیادة أو النقصان تبعا للتغییرات الحاصلة . وفي ھذا الشأن نجد ان 

) منھ إمكانیة مراجعة ٣٨اقر بالمادة ( ٠٤ -١١یة الجزائري رقم قانون الترقیة العقار
السعر عند تغیر مقدار تكلفة البناء تبعا                                                                                       

لتغیر اسعار مواد البناء والید العاملة ، كما حدد مقدار مبلغ مراجعة السعر بما لا یتجاوز 
) بكونھ ضمانھ ٥بالمائة من السعر المتفق علیھ بالبدایة . وھو ما بصفھ البعض ( ٢٠

ه دائما الطرف حقیقیة للمشتري في مواجھة المطور ( المرقي العقاري ) باعتبار
                                                        

 ي القطري . من قانون التطویر العقار ٤/  ٩ینظر المادة  - ١
منھ على المشتري والذي أسماه ( بصاحب حق الحفظ) القیام ٢٠اما قانون الترقیة العقاریة الجزائري فقد أوجب بالمادة   - ٢

 % من السعر التقدیري للعقار ). ٢٠بالتسدید المسبق والمباشر للمرقي العقاري ما لا یتجاوز 
 . ٧٤د . ولاء الدین محمد ، مصدر سابق ، ص  - ٣

 ) من قانون التطویر العقاري القطري .٢٠، ١٩ینظر المواد (  – ٥٧
رحمونة سعدیة و مسѧاھلي شѧھرزاد ،  النظѧام القѧانوني للمتعامѧل العقѧاري فѧي القѧانون الجزائѧري ، مѧذكرة لنیѧل شѧھادة              - ٥

 . ٢١، ص  ٢٠١٤الماجستیر مقدمة الى  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، الجزائر ، 
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الضعیف في ھذه العلاقة العقدیة ، كما أن التحدید القانوني لمقدار سعر المراجعة دون 
  تركھ للاتفاق من شأنھ أن یحول دون تحكم المطورین وتقلیل النزاعات القضائیة . 

  المطلب الثاني : التزامات المطور العقاري
قسیمھا الى مجموعتین ، التزامات ثمة التزامات یتحملھا المطور العقاري یمكننا ت   

قانونیة فرضھا علیھ المشرع إسھاما منھ في حمایة الاستثمار العقاري سنتولى بیانھا 
بفرع أول على ان نتناول بفرع ثان الالتزامات التعاقدیة التي یتحملھا المطور بمقتضى 

  العقد الذي یربطھ بالمستفیدین من الوحدات العقاریة . 
  لالتزامات القانونیة للمطور العقاريالفرع الأول : ا

فرضت القوانین المعنیة بالتطویر العقاري على عاتق المطور بعض الالتزامات      
الھادفة لرعایة الصالح العام ، ومع تفاوت تلك القوانین في تحدید ماھیة تلك الالتزامات 

   -غیر انھ ابرز تلك الالتزامات تتمثل بكل من :
  جل المطورین العقاریینالتسجیل في س -اولا

یعد سجل المطورین العقاریین سجلا عاما تمسكھ جھات رسمیة مختصة مُعد          
لتسجیل المطورین المجازین وتدون فیھ البیانات الخاصة بھم وبأنشطتھم المتعلقة بأعمال 

  ).١التطویر   العقاري (
العقاریین وأناطت فقد نظمت القوانین المعنیة بالتطویر العقاري سجل المطورین 

) وعدَت من التسجیل فیھ التزاما یقع على ٢مسؤولیة إدارتھ وتنظیمھ الى جھات مختصة (
عاتق جمیع المطورین المجازین الطبیعیین منھم والمعنویین ، كما أوجبت على 
المطورین أداء ھذا الالتزام قبل البدء بمزاولة نشاطھم . وفي ھذا الشأن  اكدت المادة 

ن قانون التطویر العقاري القطري على أن ( یُنشأ بالإدارة سجل خاص یسمى السادسة م
"سجل قید المطورین العقاریین" لقید المُرخص لھم بمزاولة أعمال التطویر العقاري ) 

  وھذا ما اكدتھ ایضا المادة الرابعة من القانون الاماراتي. 
یمكن تلمسھا من عدة جوانب ولسجل المطورین العقاریین كنظام قانوني اھمیة خاصة     

، فلا یمكن التغاضي عن فعالیتھ كأداة احصائیة للدولة یمكنھا من خلالھ الحصول على 
بینات دقیقة عن حالة التطویر العقاري والبناء في الدولة ، من خلال معرفة مقدار رأس 
ا المال المستغل في المشاریع العقاریة ، وعدد الاشخاص المجازین العاملین في ھذ

المجال المواطنین منھم  والأجانب ، وحجم المشاریع العقاریة المطورة القائمة منھا 
والمنجزة ، وتصنیفھا بحسب الأغراض المخصصة لھا وما اذا كانت سكنیة أو صناعیة 
أو تجاریة . ومن خلال ما یتیحھ سجل المطورین العقاریین من بیانات لازمة لعملیة 

خلالھ للدولة توجیھ نشاط التطویر العقاري وفقا لمتطلبات التخطیط الاقتصادي یمكن من 
  الاقتصاد الوطني وھو ما یضفي علیھ أھمیة اقتصادیة من جانب آخر .

                                                        
 - 04 مشرع الجزائري على ھذا السجل بالجدول الوطني للمرقین العقاریین في ضل قانون الترقیة العقاریة رقمأطلق ال - ١

 وأوجب على المرقي العقاري التسجیل فیھ كشرط لممارسة نشاطھ .11
یѧة المختصѧة   وبالوحѧدة الإدار  ٢٠٠٧لسѧنة   ٨تتمثل ھذه الجھة بدائرة الأراضي والأملاك في ضل قانون إمѧارة دبѧي رقѧم     - ٢

 .  ٢٠١٤لسنة  ٦بوزارة الاقتصاد والتجارة في ضل القانون القطري رقم 
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وفي ضل عدم وجود تنظیم في قانون الاستثمار العقاري یوجب تسجیل المطورین      
سجل التجاري في سجلات التطویر الخاصة غیر ان ھذا لا ینفي التزامھم بالتسجیل في ال

انطلاقا من طبیعة مركزھم القانوني الخاص كونھم تجارا ومن ثم یخضعوا للتسجیل في 
السجل التجاري ، وفي ضل شمولیة ھذا السجل لجمیع التجار ومختلف الأنشطة فھو بلا 

التي یؤدیھا التسجیل في سجل  - سیما الإحصائیة والاقتصادیة  - شك یقوم بذات الوظائف 
اریین المعروف في القوانین المقارنة مع التسلیم بتمیز الأخیرة بالتخصص المطورین العق

  ) .١في نشاط تجاري محدد وفئة محددة من التجار (
  المتابعة والإشراف على المقاول من الباطن  - ثانیا

تعد مشاریع التطویر العقاري من المشاریع الضخمة التي تحتاج لتضافر الجھود البشریة 
انجازھا على النحو المطلوب ، لذلك لا غنى للمطور من الاستعانة  والفنیة في سبیل

  بغیره من المختصین في ھذا المجال للوصول لذلك .
ومن بین الاشخاص الذین یحتاج المطور  لخدماتھم ھو المقاول من الباطن ، وھو     

تبر شخص مھني ذو خبرة في مجال البناء والعقار یعھد الیھ المطور العقاري والذي یع
بمثابة رب العمل القیام ببعض الأعمال المادیة اللازمة لإتمام مشروع التطویر العقاري 
مقابل أجر محدد بمقتضى الاتفاق المبرم بینھما . كأن یتفق المطور مع احد المقاولین 
على بناء ھیكل العقار المطور أو یحیل الیھ بناء نسبة محددة من المشروع كثلاثون 

ي المشروع  ، فلا یوجد في القانون العراقي ما یقید تعاقد المطور مع بالمائة من إجمال
 المقاول بنسبة محددة من المشروع خلافا لما سلكھ المشرع القطري والذي قید حق

المطور الرئیسي بالاتفاق مع المقاول من الباطن للقیام ببعض الأعمال الخاصة 
روع واوجب إستحصال موافقة بالمشروع العقاري بحدود الخمسون بالمائة من المش

) وھو ما یحبذه البعض ٢الإدارة فیما یجاوز ھذه النسبة ولا یعتد بأي اتفاق یخالف ذلك (
كون شخصیة المطور الرئیسي محل اعتبار بالتأكید للشراء من مطور بعینھ دون غیره  

 في الوقت الذي قد یكون فیھ وجود المقاول من الباطن ضروریا لتنفیذ المشروع في
    )٣الوقت المحدد(

ویتمتع المطور بمقتضى ھذا العقد بحق متابعة المقاول من الباطن ، لیتولى بنفسھ       
الاشراف على الأعمال المادیة التي یقوم بھا والتأكد من التزامھ بالمواصفات والشروط 

ول حق المتفق علیھا بالعقد . وفي الوقت الذي یعد فیھ المتابعة والإشراف على عمل المقا
تعاقدي للمطور بمقتضى العقد المبرم بینھما فھذا یعني إمكانیة قیامھ بذلك من عدمھ ، 
غیر أن مقتضیات ضمان انجاز المشروع العقاري على أكمل وجھ دعت الى فرضھ 
كالتزاما قانونیا یقع على عاتق المطور ینبغي علیھ القیام بھ وتحت طائل المسؤولیة 

بناء المشروع العقاري بالمواصفات المعلن عنھا ، سیما في القانونیة في سبیل إكمال 
                                                        

ینظر بشأن مفھوم السجل التجاري ووظائفھ  د. باسم محمد صالح ، القانون التجاري ، القسم الأول ، دار الحكمة للطباعة  - ١
 .  ١٢١ - ١١٨، ص  ١٩٩٣والنشر ، 

 لتطویر العقاري القطري .ینظر المادة  الثامنة من قانون ا - ٢
 . ٣٥١من قانون التطویر العقاري القطري وایضا د. صالح احمد اللھیبي، مصدر سابق ، ص  ٧ینظر المادة  - ٣



  ١٤٥  
 
 

ضل ارتباط مصالح العدید من الاشخاص بالمشروع من مشتري ومستأجري الوحدات 
العقاریة . وفي ھذا الشأن نجد أن المادة السابعة  من قانون التطویر العقاري القطري 

شراف على تنفیذ المقاول من المتابعة والإ -٣فرضت على عاتق المطور التزاما بـــــ (
الباطن للأعمال التي تسند إلیھ، وفقاً للمواصفات الفنیة المعتمدة..) . فالتعاقد مع المقاول 
على القیام ببعض الأعمال لا یعطي للمطور الحق بالابتعاد عن المشروع والاتكال في 

من مواصفات مما ذلك على جھود المقاول بل یبقى ملتزما بإكمال البناء وفق ما تعھد بھ 
یتطلب منھ الاشراف على عمل الاشخاص الذین یستعین بھم في عملیة البناء سیما 

  المقاول من الباطن .
  مراعاة القیود القانونیة عند التصرف بالوحدات العقاریة خلال مرحلة التطویر  -ثالقا

قاري فقد تسلیما بحاجة المطور العقاري الى الغطاء المالي لسد تكالیف المشروع الع 
ابیح لھ قانونا التصرف بالوحدات العقاریة قبل اكتمال عملیة التطویر وبما یضمن تمویل 
المشروع من الاقساط المدفوعة من المشترین ، وخلافا لقانون الاستثمار العراقي الذي 
جاء خلواً من التنظیم القانوني لإجراءات التصرف بالوحدات العقاریة خلال مرحلة 

ھذا الموضوع باھتمام القوانین المقارنة لدعم الحمایة القانونیة لمصالح التطویر حظي 
المشترین وضبط ھذا النشاط الاقتصادي وفي ھذا الشأن فرضت قیودأ ینبغي على 

  المطورین مراعاتھا وتحت طائل المسؤولیة القانونیة ، ومن أبرزھا :
ي المباشرة بعملیة طرح موافقة الجھة المختصة قانونا : فلا یمكن للمطور العقار -أ

الوحدات العقاریة للبیع بغیر الحصول على موافقة مسبقة من الجھة المختصة بعد تقدیمھ 
طلبا خاصا بذلك مشتملا على البیانات المطلوبة والتي توضح عموما طبیعة المشروع 
العقاري وجدیتھ من قبیل سند ملكیة المطور للأرض التي یقام علیھا المشروع وقیامھ 

)، ویمكن عد ھذا الإجراء على انھ بمثابة رقابة ١تح حساب ضمان خاص بالمشروع(بف
  سابقة تمارسھا الجھات المعنیة على نشاط المطورین . 

الإعلان عن بیع الوحدات العقاریة قبل التعاقد : لضمان إتاحة الفرصة وبشكل  –ب 
ط والمواصفات متكافئ امام الجمھور للحصول على الوحدات العقاریة وبنفس الشرو

أوجبت القوانین المقارنة على المطورین المبادرة للإعلان عن عروض بیع الوحدات 
) والإفادة ٢العقاریة وبالوسائل العلنیة التي تضمن اطلاع الجمھور على تلك العروض (

منھا بما یتناسب واحتیاجاتھم ، وھو ما یتطلب تضمین الاعلان البیانات الكفیلة بإیصال 
ة عن تفاصیل العقد من قبیل ذلك  موقع المشروع، ومساحتھ الإجمالیة، صورة واضح

وعدد طوابقھ، ومساحة كل من الوحدات العقاریة المكونة لھ  ومواصفاتھا، وثمنھا 
  وغیرھا من المعلومات .

                                                        
حسابات ضمان التطویر العقاري الاماراتي ) من قانون ٥) من قانون التطویر العقاري القطري والمادة (١٠ینظر المادة ( - ١
.  
من قانون الترقیة العقاریة الجزائري على أن ( یلتزم المرقي العقاري بضمان الاعلان عن مشروعھ  ٤١ فقد اكدت المادة  -٢

من  ١١العقاري في الاماكن المخصصة للإشھار في البلدیة المختصة اقلیمیا وذلك قبل أي عرض للبیع) وھذا ما أكدتھ المادة 
 قانون التطویر العقاري القطري .
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  الفرع الثاني : الالتزامات التعاقدیة للمطور العقاري
لعقد الذي یربط المطور العقاري تنشأ ھذه الالتزامات وكما تشیر تسمیتھا عن ا   

بالمستفیدین من الوحدات العقاریة التي یتولى عملیة تطویرھا ، ویمثل ھذا العقد الوسیلة 
التي یتم من خلالھا تحقیق الربح من وراء عملیة الاستثمار العقاري ، وذلك عبر التعاقد 

  على بیع تلك الوحدات او تأجیرھا. 
یة فأنھا قد تتم بعد اكتمال عملیة التطویر فتباع كأي مال وبصدد بیع تلك الوحدات العقار

حاضر وموجود وقت التعاقد ، او قد تباع قبل اكتمال عملیة التطویر وھي تحت التشیید ، 
وھذا ما یحدث عادةً ، اذ یتخذ منھ المطورین وسیلة لتغطیة نفقات مشروعھم من خلال 

انون العراقي فقد حظي ھذا النوع من الاقساط المدفوعة من المشترین . وعلى خلاف الق
البیوع باھتمام القوانین المعنیة بالتطویر العقاري حرصا على رعایة حقوق المشترین 
تحت التشیید ولضمان قیام المطورین بتنفیذ التزاماتھم ، وذلك بالعمل على ایراد القواعد 

ضل خصوصیة البیع  التفصیلة المنظمة لھ والتي لا مجال لذكرھا في ھذا المقام  . وفي
تحت التشیید الذي یبرمھ المطور لذا سنركز في ھذا الفرع عن التزامات المطور تجاه 

  ): ١مشتري الوحدات العقاریة المطورة وھي(
  أولاً : الالتزام بنقل الملكیة 

یعد الالتزام بنقل الملكیة من أھم التزامات البائع في عقد البیع بصفة عامة ، وفي       
د بیع العقار وبصفتھ من العقود الواردة على الملكیة فھو ینشئ التزاما على إطار عق

عاتق البائع بنقل ملكیة العقار المبیع لصالح المشتري بصرف النظر عن شخصیة البائع 
وحالة العقار المبیع وما اذا كان مكتمل البناء أم في طور التشیید ، وھذا ما ینطبق على 

العقاري لبیع الوحدات العقاریة التي یتولى تطویرھا قبل اكتمال العقد الذي یبرمھ المطور 
  الأعمال المادیة للتطویر .

إذ ان تعاقد المطور العقاري على بیع  تلك الوحدات یلقي على عاتقھ التزاما رئیسیاً      
بنقل ملكیتھا لصالح مشتریھا دونما حاجة للتأكید قانونا وبشكل خاص على ذلك شأنھ في 

ئر البیوع العقاریة . ویخضع نقل الملكیة في عقد البیع الذي یبرمھ المطور الى ذلك وسا
لأحكام القواعد العامة والتي تفرض لإتمام العقد ومن ثم انتقال ملكیة العقار الوارد علیھ 

  القیام بالشكلیة المطلوبة ، والمتمثلة بالتسجیل لدى الجھة المختصة  . 
المعنیة بالتطویر العقاري أخذت بنظر الاعتبار ان ویلاحظ بأن القوانین المقارنة 

الوحدات المطورة تباع قبل اكتمال عملیات التطویر ، بمعنى انھا وجودھا غیر مكتمل 
وقت التصرف بھا لذلك یتعذر التسجیل الرسمي للتصرف بھا وھي على ھذه الحالة ، في 

انتقال الملكیة الى الوقت الذي یعد فیھ ھذا التسجیل لازما لصحة التصرف ومن ثم 
المشتري ، لذلك أوجدت آلیة خاصة لتسجیل بیع العقارات المطورة على نحو یتمكن معھ 
المطور من أداء التزامھ بنقل الملكیة . فبالرجوع لقانون التطویر العقاري القطري 

                                                        
طور من ایجار العقار المطور أداة لاستثماره فعندئذ تخضع علاقتھ بمستأجري العقار لأحكام عقѧد الایجѧار   اما اذا اتخذ الم - ١

ویتحمل عندئذ بدین شخصي مقتضاه تمكینھم من الانتفاع بالعقار المأجور مقابل أجѧر محѧدد ویخضѧع بشѧأنھ لأحكѧام القواعѧد       
 العامة والتي نحیل الیھا في ھذا الشأن . 
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وقانون تنظیم التسجیل العقاري المبدئي الاماراتي نجد ان تسجیل العقارات المطورة 
  -ة تحت التشیید یمر بمرحلتین ھما :المباع

: وبمقتضى ھذه المرحلة یتولى المطور العقاري  الاولى : مرحلة التسجیل المبدئي
تسجیل التصرف بالوحدات العقاریة المطورة بمجرد الاتفاق مع المشترین وقبل اكتمال 

ة بنائھا ، ویسجل ھذا التصرف في سجل یعرف بالسجل العقاري المبدئي ، وھو عبار
عن سجل عقاري یتم تنظیمھ من قبل الجھات المختصة ( والمتمثلة بوزارة العدل في 
ضل القانون القطري ودائرة الأراضي والأملاك في ضل القانون الاماراتي) ، تقید بھ 
جمیع البیانات للوحدات العقاریة المفرزة على الخارطة، وجمیع التصرفات والحقوق 

  ویترتب على التسجیل المبدئي عدة آثار أبرزھا : ) .١العینیة التي ترد علیھا (
حصول المشتري على سند مبدئي بملكیة الوحدة العقاریة المطورة یشتمل على  -١

  ).٢البیانات الخاصة بھا وفقا للتفاصیل والاوصاف المدونة في السجل العقاري المبدئي(
من سلطات تتناسب في تمتع مشتري الوحدة العقاریة المطورة بما یخولھ حق الملكیة  -٢

الوقت ذاتھ مع طبیعتھ كونھ غیر مكتمل البناء ، فیمكنھ التصرف بھ بالبیع او الرھن 
) غیر ان طبیعة المحل في ھذا البیع كونھ عقار في طور ٣وغیره من التصرفات (

الانجاز تحول دون قیام المالك بممارسة بعض سلطاتھ بالرغم من إتمام عملیة التسجیل 
فسلطة الانتفاع تتطلب وجود عقار مكتمل البناء لیتمكن للمشتري من استخدام المبدئي ، 

عقاره وفقا للغرض المعد لھ كالسكن فیھ بالنسبة للوحدات العقاریة السكنیة في الوقت 
  الذي قد لا تزال فیھ تلك الوحدة مجرد ھیكل .

تسجیل البیع في نشوء التزام بذمة المطور العقاري ولصالح المشتري مقتضاه قیامھ ب -٣
  السجل العقاري بعد اكتمال عملیة التطویر والبناء .

وبمقتضى ھذه المرحلة یتولى المطور العقاري الثانیة : مرحلة التسجیل النھائي : 
تسجیل التصرف بالوحدات العقاریة المطورة لصالح مشتریھا في السجلات الرسمیة 

  یقوم بھ بعد تحقق أمرین :المعتمدة لدى دائرة التسجیل العقاري ، وھذا ما 
اكتمال عملیة تطویر العقار ، ویتم إثبات ذلك من خلال حصول المطور على  أحدھما 

شھادة إكمال البناء من الجھات المختصة بعد معاینتھا للعقار المطور ومدى مطابقتھ 
  .)٤(عقاریةتسدید المشتري لجمیع أقساط ثمن الوحدة الوالثاني للمواصفات المعلن عنھا . 

  ثانیا : الالتزام بإكمال بناء المشروع العقاري 
المھمة الأساسیة التي یتولاھا المطور العقاري تطویر العقار بالعمل على تشیید           

الوحدات العقاریة المطلوبة ، كبناء الوحدات السكنیة بالنسبة للعقارات المخصصة للسكن 
) ، سیما وان ٥عقاري التزاما رئیسیا (، وھو ما یجعل من التزامھ بانجاز المشروع ال

                                                        
 من قانون التطویر العقاري القطري والمادة الاولى من قانون تنظیم التسجیل العقاري المبدئي الاماراتي  ١٣ادة ینظر الم ٠ ١
 من قانون التطویر العقاري القطري . ١٤ینظر المادة  - ٢
 ئي الاماراتي .من قانون تنظیم التسجیل العقاري المبد ٦من قانون التطویر العقاري القطري ، والمادة  ١٥ینظر المادة  - ٣
 من قانون تنظیم التسجیل العقاري المبدئي الاماراتي . ٨من قانون التطویر العقاري القطري ، والمادة  ١٦ینظر المادة  - ٤
/  و ) والتي جѧاء فیھѧا ( یلتѧزم المسѧتثمر العرقѧي او الأجنبѧي       ١٠أكد قانون الاستثمار العراقي على ھذا الالتزام بالمادة ( - ٥

 حدات السكنیة خلال الفترة المحددة في الاتفاق ..)بتشیید الو
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المطور یعمل على التعاقد مع عملائھ على بیع تلك الوحدات وھي في طور التشیید ، 
فالمطور لا یتولى إقامة المباني والمنشئات لإغراضھ الشخصیة وإنما بھدف تحقیق الربح 

یع العقار الذي یبرمھ بعد بیعھا ، والذي یتم غالبا قبل إكمال بنائھا .  وھو ما یمیز عقد ب
المطور عن البیع العادي ، كونھ یرد على عقار لم یكتمل بناءه وقت التعاقد على ان 
یتعھد المطور البائع بإكمال بناءه لاحقا خلافا للبیع العادي والذي یرد على عقار مكتمل 

  ).١بناءه وقت العقد(
ھذا لا یعني بالضرورة قیامھ  ومع ان المطور ھو المدین بتنفیذ ھذا الالتزام غیر ان     

بنفسھ بعملیة البناء لما یتطلبھ ذلك من تضافر للجھود البشریة فضلا عن الإمكانات 
المادیة ، مما یدفع المطور وبغیة انجاز البناء للتعاقد مع المختصین في ھذا المجال من 

ناء ومن ثم أداء المقاولین ومتعھدي البناء لغرض أداء التزامھ ھذا . وتتم عملیة اكمال الب
المطور لإلتزامھ ھذا من خلال تشیید كل الأجزاء وتركیب عناصر التجھیز في المكان 

) ، وفي ھذا الشأن ٢المخصص لھا لیصبح البناء صالحا للغرض الذي أنجز من أجلھ (
نشیر الى تدخل المشرع في القوانین المعنیة بالتطویر العقاري  في تحدید لحظة اكمال 

ع العقاري تبعاً لأھمیتھا ، وذلك في ضل ارتباط امكانیة أداء المطور لسائر بناء المشرو
التزاماتھ الاخرى بتحقق اكمال البناء كالتزامھ بالتسلیم . وفي ھذا الشأن أكد المشرع 

، على ان المطور العقاري  ٢٠٠٨لسنة  ١٣الإماراتي بالقانون المحلي لإمارة دبي رقم 
) . اما ٣خ حصولھ على شھادة الإنجاز من الجھات المختصة(یعتبر قد أكمل البناء بتاری

القانون المحلي لإمارة عجمان فقد اعتبر تاریخ تسلیم اول وحدة عقاریة تاریخا لإكمال 
المطور العقاري للبناء . ومع ان تسلیم المبنى مرتبط باكمال بنائھ غیر انھ یعقبھ من 

ما نؤیده لترجیح معیار الحصول على الناحیة العملیة لذلك یذھب رأي في الفقھ وھو 
  .)٤شھادة الإنجاز لتحدید وقت اكمال المطور للبناء على معیار تسلیم اول وحدة عقاریة (

وینبغي على المطور لدى أدائھ لإلتزامھ بإكمال بناء المشروع العقاري التقید بالمدة     
من العناصر الأساسیة التي  الزمنیة المتفق علیھا بالعقد لإنجاز البناء ، اذ تعتبر المدة

یتضمنھا عقد بیع الوحدات المطورة . ومراعاةً لمتطلبات حسن النیة ینبغي ان یعمل 
المطور على مراعاتھا . وھذا ما یقتضي منھ البدء في تنفیذ أعمال البناء في وقت یسمح 

لحاجة ) مراعاةً لمصالح المشترین ممن دفعتھم ا٥لھ بالإنتھاء منھ في الموعد المحدد (
  للتعاقد معھ أملاً في الحصول على عقار مكتمل البناء في الوقت المحدد بالعقد  .

                                                        
  ٢٠١١د. علاء حسین علي ، عقد بیع المباني تحت الإنشاء دراسة قانونیة ، الطبعة الاولى ، منشورات زین الحقوقیة ،  - ١

 . ١٠٨، ص 
الة ماجستیر مقدمة الى جامعة مدیحة خنوفة ، الضمانات القانونیة للمشتري في  عقد بیع العقار بناء على التصامیم ، رس - ٢

 . ٦٩ص  ٢٠١٥كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،  -الشھید حمھ لخضر الوادي 
 ینظر المادة الثامنة منھ . - ٣
د. صالح أحمد اللھیبي ، حقوق والتزامات المطور العقاري في القانون القطري دراسة في قانون تنظیم التطویر العقاري  - ٤

،  ٢ارنة بتشریعات دولة الامارات ، بحث منشور في مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة ، العدد مق ٢٠١٤لسنة  ٦رقم 
 .                                                                             ٣٥٢، ص  ٢٠١٧السنة الخامسة ، یونیو 

 . ١١٠د. علاء حسین علي ، مصدر سابق ، ص  - ٥
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ویعتبر التزام المطور بأكمال بناء المشروع العقاري التزاما بنتیجة لذا یتحمل     
المسؤولیة التعاقدیة في حال عدم تمكنھ من تحقیق تلك النتیجة ، ما لم یثبت ان ذلك 

ولا یقتصر الأمر على التزام المطور بتحقیق نتیجة اكمال البناء  راجعا لسبب أجنبي ،
وانما یشمل ایضا ضرورة إكتمال البناء ضمن المدة المتفق علیھا ، على النحو الذي یعد 
فیھ تجاوز تلك المدة سببا كافیاً لإثارة مسؤولیتھ حتى وان تبین ان المدة المقدرة لم تكن 

  التأخیر نتیجة سبب أجنبي لا ید للمطور فیھ .  كافیة لإتمام التنفیذ ما لم یكن
  ثالثا: الالتزام بالمطابقة 

ان قیام المطور العقاري بإكمال بناء المشروع العقاري ضمن المدة المحددة لا یغني عن  
ضرورة مراعاتھ لإلتزامھ بالمطابقة ، والذي یتطلب تقیده بالمواصفات المعتمدة لدى 

زمة لإكمال البناء بالنسبة لكل من الوحدات العقاریة المباعة قیامھ بالأعمال المادیة اللا
تحت التصمیم . باعتبار ان تلك الوحدات لم تكن موجودة وقت التعاقد على بیعھا لذلك 
یتعذر على مشتریھا رؤیة البناء وتفحصھ لتقریر مدى ملائمتھ لإحتیاجاتھ وانما یتم ذلك 

العقاري بالالتزام بھا أثناء قیامھ بعملیة بناء على تصامیم ومواصفات یتعھد المطور 
البناء الأمر الذي یوجب ضرورة تقیده بھا طبقا لإلتزامھ بالمطابقة وإمعاناً في حمایة 
مصلحة عملاء المطور نجد تدخل تشریعي صریح في بعض القوانین المعنیة بالتطویر 

عاتق المطور العقاري العقاري بالتأكید صراحةً على الالتزام بالمطابقة كعبء یلقى على 
  ) .١لصالح عملائھ وتحت طائل المسؤولیة القانونیة  (

ویعد البناء مطابقا للمواصفات اذا قام المطور بتنفیذ عملیات البناء حسب ما متفق      
) وھو ما یشیر الى ضرورة الاتفاق مسبقا على المواصفات الجوھریة التي ٢علیھ بالعقد (

ى مثلا لمشتري الوحدة العقاریة السكنیة تحت التصمیم من تحدد شكل المبنى ، فلا غن
معرفة التقسیم الھیكلي لتلك الوحدة وقت التعاقد من حیث عدد الغرف المكونة لھا 
والمساحة المخصصة لكل منھا ، ونوع المواد الأولیة المستخدمة في البناء من الحدید 

على النحو الذي یتیح لھ  والأبواب والشبابیك والأرضیة وما الى ذلك من مواصفات
إمكانیة تصور شكل المبنى قبل رؤیتھ عند اكتمال بناءه وتقریر مدى رضاه بالعقد وفق 

  تلك المواصفات .
وتجدر الإشارة الى ضرورة الفصل بین التزام المطور العقاري بالمطابقة وبین تعیب   

اصفات المتفق علیھا البناء بعیب ظاھري او خفي ، ذلك ان عیوب البناء لا تتعلق بالمو
بالعقد وانما بطریقة تنفیذ الاعمال كأن یستخدم المطور مواد البناء المتفق علیھا استخداما 

) ، في حین یتحمل ٣معیبا على نحو یؤثر في صلاحیة المبنى للغرض المخصص لھ (
المطور العقاري المسؤولیة عن إخلالھ بالتزامھ بالمطابقة لمجرد خروجھ على 

المحددة بالاتفاق وان لم یؤثر ذلك في صلاحیة المبنى للغرض المقصود منھ المواصفات 
                                                        

١ - ѧѧي ھѧѧادة  وفѧѧت المѧѧأن نصѧѧـ (      ٧ذا الشѧѧاري بѧѧور العقѧѧزام المطѧѧى التѧѧري علѧѧاري القطѧѧویر العقѧѧانون التطѧѧن قѧѧق  -٥مѧѧتحقی
 المواصفات الرئیسیة المعتمدة وفقا للتصامیم العامة للمشروع لكل وحدة من وحداتھ ). 

 . ٣٥٣د.  صالح أحمد اللھیبي ، مصدر سابق ، ص  - ٢
 .  ١٣٣ص  د. علاء حسین علي ، مصدر سابق ، - ٣
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، وقد یعرض ھذا الاخلال المطور العقاري الى جزاء قد یصل الى حد الغاء الترخیص 
  ) . ١الممنوح لھ (

  الالتزام بالتسلیم  -رابعا
ا بعد ان یقوم یلتزم المطور العقاري بتسلیم الوحدات العقاریة المباعة لصالح مشتریھ    

بأكمال بنائھا طبقا للمواصفات المتفق علیھا، فالمشتري تحت التشیید لا یتمكن من 
الانتفاع المباشر من الوحدة العقاریة ما لم تنتقل الیھ حیازة  تلك الوحدة ولیس ملكیتھا 

   وھو ما یشیر لأھمیة الإلتزام بالتسلیم وضرورة تنفیذه تحقیقاً لصالح المشتري .فحسب ، 
ومع تأكید القوانین المعنیة على التزام المطور بالتسلیم غیر أنھا لم تحدد المقصود    

بالتسلیم وكیفیة تحقیقھ في إطار ھذا العقد وھذا ما یمكن تبریره بوحدة مفھوم التسلیم بحد 
ذاتھ بین سائر البیوع الواردة على العقار . الأمر الذي یجعل للإلتزام بالتسلیم في إطار 

بیع العقار الذي یبرمھ المطور  ذات المقصود الذي حددتھ القواعد العامة مع الأخذ عقد 
بالحسبان خصوصیة البیع الذي یبرمھ المطور كونھ یرد على عقار غیر مكتمل البناء 

  وقت التعاقد .
وتسلیماً بذلك فإنھ یمكن القول بأن الإلتزام بالتسلیم ھو عبء مالي یفرض على       

العقاري بموجب العقد مقتضاه تمكین المشتري من قبض العقار المبیع   عاتق المطور
كالوحدة السكنیة مثلا ، وھو ما یفرض علیھ القیام بما یلزم لوضع الوحدة العقاریة تحت 

) ، ٢تصرف المشتري والامتناع في الوقت ذاتھ عن كل ما یحول دون تحقق القبض (
ة العقاریة كمالك لھا سواء انتفع بھا بشكل ومن ثم یمكنھ من ممارسة سلطاتھ على الوحد

  مباشر أو غیر مباشر .  
) تبعا لطبیعة المحل ٣ومن حیث المكان یتم التسلیم في المكان الذي یوجد فیھ العقار (    

الذي یرد علیھ عقد البیع الذي أبرمھ المطور العقاري كونھ یرد دائما على عقار 
خدامھ . وفیما یخص موعد التسلیم فھو وبصرف النظر عن الغرض الذي خصص لاست

یتحدد بالاتفاق المبرم بین المطور وعملائھ مشتري الوحدات العقاریة ، والذي قد یتحدد 
  بموعد سداد كامل أقساط الثمن .

یجدر التأكید على ان أداء المطور العقاري لالتزامھ بالتسلیم یتطلب قیامھ بتسلیم وحدة     
مواصفات المحددة بالإتفاق ، وبخلافھ لا تبرأ ذمة المطور من عقاریة للمشتري مطابقة لل

ھذا الالتزام ، وھذا ما حرص المشرع القطري للتأكید علیھ صراحةً فقد أورد بالمادة 
تسلیم  -٦السابعة من قانون التطویر العقاري و ضمن التزامات المطور انھ یلتزم بـ ( 

د بالعقد وبالمواصفات الفنیة المعتمدة التي المشترین وحداتھم المحجوزة في التاریخ المحد
تم التعاقد على أساسھا ) .  وبإتمام التسلیم یصبح بإمكان المشتري تفحص الوحدة 
العقاریة ومن ثم التحقق من مدى توافقھ مع المواصفات التي سبق وان تم الاتفاق علیھا 

                                                        
 من قانون التطویر العقاري القطري . ٦/  ٢٩ینظر المادة  - ١
مѧن القѧانون المѧدني العراقѧي والتѧي نصѧت علѧى انѧھ ( تسѧلیم المبیѧع یحصѧل             ٥٨٣طبقا لمفھوم التسلیم الوارد ب المѧادة   - ٢

 بالتخلیة بین المبیع والمشتري على وجھ یتمكن بھ المشتري من قبضھ دون حائل ) .
 من القانون المدني العراقي .  ١/  ٥٤١قا لأحكام  المادة طب - ٣
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إلا نقل الشيء الى سلطة مع المطور البائع . بإعتبار ان التسلیم كما یؤكد البعض ما ھو 
كن التحقق منھا الا لحظة وحیازة المشتري وھذا ما یستوجب المطابقة والتي لا یم

  ) .  ١(التسلیم
من جانب آخر فان التزام المطور العقاري بالتسلیم شأنھ وسائر التزاماتھ الأخرى یعد    

مشتریھا ، فلا یمكنھ التزاما بتحقیق نتیجة تتمثل بتسلیم الوحدة العقاریة المبیعة الى 
التخلص من المسؤولیة عند إخلالھ بھذا الالتزام ما لم یتمكن من إثبات السبب الأجنبي 

  الذي حال دون ذلك .     
  الخاتمة

بعد ان تناولنا بالدراسة المركز القانوني للمطور العقاري توصلنا الى جملة من النتائج 
  والتوصیات نبینھا تباعا :

  فضلا عما أوردناه في متن البحث نستنتج ان : -اولا : النتائج :
ان المطور العقاري ھو مستثمر حاصل على اجازة من الجھات المختصة  - ١

ومتخصص حصرا بالإستثمار في مجال تطویر العقارات من خلال قیامھ بالأعمال 
  اللازمة والمؤثرة في استخداماتھا وقیمتھا المادیة .

الاستثمار في مجال التطویر العقاري الأھمیة التي  لم یعط المشرع العراقي موضوع - ٢
تتناسب وخطورتھ . فقد تناولھ وبشكل ھامشي ضمن قواعد محدودة في قانون الاستثمار 
في الوقت الذي فردت لھ القوانین المقارنة قوانین خاصة تضمنت التفاصیل الخاصة بھذا 

  النشاط وبما یؤمن حقوق والتزامات المطور وعملائھ .
الاستثمار في مجال التطویر  -وسعیا منھ لجذب رأس المال -قر المشرع العراقي ا - ٣

العقاري للعراقیین والأجانب دون وضع الضمانات القانونیة الكافیة التي تؤمن الحمایة 
  الكافیة لعملائھم . 

اغفل المشرع العراقي تنظیم التعاقد بین المطور العقاري و مشتري الوحدات  - ٤
طور الإنشاء بقواعد خاصة مع ما یثیره ھذا العقد من إشكالات سیما عند العقاریة في 

إخلال المطور بالتزاماتھ . في الوقت الذي یشكل فیھ تنظیم ھذا العقد ضمانة أساسیة 
  لحقوق لمتعاقدین .
  : لتشجیع الاستثمار في مجال التطویر العقاري نقترح ما یأتي :  ثانیاً : التوصیات

العراقي لإعطاء موضوع التطویر العقاري حق قدره من خلال ندعو المشرع  -١ 
تنظیمھ بقانون خاص یحدد حقوق وواجبات المطور ویكفل الحفاظ على حقوق العملاء 

  على غرار ما سعت الیھ القوانین المقارنة  . 
نعتقد بضرورة إیلاء المشرع موضوع تعاقد المطور مع مشتري الوحدات العقاریة  - ٢

لأھمیة التي تتناسب مع اھمیتھ وخطورتھ في الوقت ذاتھ عند سن قانون تحت التشیید ا
خاص بالتطویر العقاري وذلك بإیراد نصوص خاصة توضح أحكام ھذا العقد والتزامات 

  اطرافھ .

                                                        
 . ٣٥٣د. أحمد صالح اللھیبي ، مصدر سابق ، ص  - ١
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لاشك ان انتقال ملكیة العقار خلال مرحلة التطویر من المسائل الھامة التي ینبغي  - ٣

انون خاص للتطویر العقاري ، و ندعو المشرع على المشرع تنظیمھا عند تشریع ق
للاستفادة من تجربة  القوانین المقارنة بشأن نظام التسجیل على مرحلتین كونھ متناسبا 

  مع خصوصیة العقار المبیع ویضمن الحفاظ على مصالح الاطراف . 
  المصادر 

  أولا : الكتب والبحوث 
ووسائل تشجیع  ٢٠٠٦لسنة  ١٣ثمار العراقي رقم د. أحمد سلمان شھیب ، دراسة في قانون الاست - -١

  ٢٠١٠الاستثمار ، بحث منشور في مجلة الحقوق ، كلیة القانون الجامعة المستنصریة ، 
،  ٠٤/  ١١أو محمد حیاة ، النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر على ضوء احكام القانون  -٢ 

 –تیزي وزو  - لوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة الحقوق والع
  ٢٠١٥الجزائر ، 

المعدل في المیزان  ، بحث  ٢٠٠٦لسنة  ١٣د. باسم علوان العقابي ، قانون الإستثمار العراقي رقم  -٣
  . ٢٠١٣منشور في مجلة رسالة الحقوق ، السنة الخامسة ، العدد الثاني ، 

  . ١٩٩٣تجاري ، القسم الأول ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، د. باسم محمد صالح ، القانون ال -٤
د. صالح أحمد اللھیبي ، حقوق والتزامات المطور العقاري في القانون القطري دراسة في قانون  -٥

مقارنة بتشریعات دولة الامارات ، بحث منشور في مجلة  ٢٠١٤لسنة  ٦تنظیم التطویر العقاري رقم 
  ٢٠١٧، السنة الخامسة ، یونیو  ٢العالمیة ، العدد كلیة القانون الكویتیة 

د. جاسم علي الشامسي ، مسؤولیة المطور العقاري وحقوق المستثمر في دبي بدولة الامارات العربیة  -٦
    https://www.arabruleoflaw.orgالمتحدة ، دراسة متاحة على الموقع 

راسة قانونیة ، الطبعة الاولى ، منشورات زین د. علاء حسین علي ، عقد بیع المباني تحت الإنشاء د-٧
 . ٢٠١١الحقوقیة ، 

مدیحة خنوفة ، الضمانات القانونیة للمشتري في  عقد بیع العقار بناء على التصامیم ، رسالة  -٨
  .٢٠١٥كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،  -ماجستیر مقدمة الى جامعة الشھید حمھ لخضر الوادي 

براھیم ،  التطویر العقاري ( دراسة مقارنة ) ، دائرة القضاء ،أبو ظبي  الطبعة ولاء الدین محمد ا -٩
  . ٢٠١٤الاولى ، 

  ثانیا : القوانین العراقیة والعربیة 
 . ١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي رقم  - ١
 . ٢٠٠٦لسنة  ١٣قانون الاستثمار العراقي رقم  -٢
 . ٢٠٠٧لسنة  ٨الاماراتي رقم قانون حسابات ضمان التطویر العقاري  -٣
 . ٢٠٠٨لسنة  ١٣قانون تنظیم التسجیل العقاري المبدئي الاماراتي رقم  -٤
  ٢٠١١لسنة  ٠٤/ ١١قانون الترقیة العقاریة الجزائري رقم   -٥
 . ٢٠١٤لسنة  ٦قانون التطویر العقاري القطري رقم  -٦

  
  
  
  
  
  


